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 نشكر الله العظيم رب العرش العظيم الذي أنعم علينا 
يم قدرته لإتمام هذا العمل  المتواضع والوصولبتوفيقه وعظ  
إلى هذا النجاح فالحمد والشكر لله     

 حمدا كثيرا مباركا .
 ثم نتقدم بالشكر والعرفان للأستاذة الفاضلة 

 " كريمة آمز�ن " 
 على تفضلها بالإشراف على عملنا هذا وعلى مساعدتها لنا

رغم إلتزاماتها ولحرصها    
قيمة أ�رت لنا طريق البحث والمعرفة فلها منا على تقديم ملاحظات   

 أسمى عبارات التقدير والإحترام 
 كما نتوجه بأسمى عبارات الشكر إلى أعضاء اللجنة الكرام ولجميع 

 أساتذتنا بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الشاذلي بن 
 جديد " الطارف" . 
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 الإھداء 
دء والختام ، وبعد مشقة دامت خمس سنوات في الحمد لله شكرا وامتنا� على الب

سبيل العلم حملت في طياتها أمنيات الليالي اليوم أقف على عتبة تخرجي وأرفع قبعتي 
بكل فخر فاللهم لك الحمد  قبل أن ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد 

 الرضا.
كانت لي في بكل حب أهدي ثمرة نجاحي وتخرجي إلى القلب الحنون والشمعة التي  

الليالي المظلمات إلى الإنسانة العظيمة التي تمنت أن تقر عينها برأيتي في يوم كهذا 
 أمي الحبيبة.

إلى من كلل العرق جبينه وقد ربيت في كنفه على أن أكون صادقتا قبل أن أخطو 
 خطوتي الأولى في طريق الحياة إلى الطيب والدي .

قرة عيني إخوتي : وسام ، وفاء ، زهرة ، بيلو إلى ضلعي الثابت و آماني أ�مي  إلى   
 إلى غاليتي خالتي التي لطالما كانت لي سندي الذي لا يميل .

إلى رفيقة دربي شيماء التي  تقاسمت معي تعب هذا العمل أسأل الله لها التوفيق 
 والنجاح

 وختاما أهدي هذا العمل إلى نفسي.
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 الإھداء
اح  ولكن الأجملشيء جميل أن يسعى المرء إلى النج  

من ذلك أن يتذكر من كان السبب في النجاح.....   
 الحمد لله الذي أنعم علي بالعقل والقدرة...والحمد لله الذي

جعلني من أهل العلم   
 إلى من قال فيهما الله عز وجل "وبالوالدين إحسا�"

إلى من أهدتني عمرها لكي أعيش وأتعلم إلى من علمتني الإنجاز في الحياة 
ون غرق... أمي الغاليةد  

إلى الذي أ�ر دربي ووضع  لي كياني الذي علمني صغيرة  ورافقني في  
 صباي ...أبي الغالي

 إلى إخوتي الأعزاء كل باسمه" سعاد إسحاق جمال"
 إلى رفيقتي دربي في الحياة  وصديقة عمري 

 "هالة رحامنية"
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 مقدمة
ظام وحدة القضاء ونظام الازدواجية القضائية، تتعدد الأنظمة القضائية في العالم، من بينها ن

 .ويترتب على اختيار نظام معين آثار تمس باستقلالية وأصالة القانون الإداري
بعدة مراحل تاريخية، حيث تأرجح بين الوحدة كغيرها من الدول مر نظامها القضائي الجزائر  و 

دة القضاء والقانون، مما يعني وجود خلال الفترة الاستعمارية، طبقت فرنسا نظام وحف ،والازدواجية
 .جهة قضائية واحدة تفصل في جميع المنازعات بغض النظر عن أطرافها

استمر العمل بالتشريع الفرنسي إلا ما   ،1962سنة بعد استرجاع الجزائر للسيادة الوطنية 

تتبنى ل .31/12/1962المؤرخ في  153/62رقم كان يتنافى مع السيادة الوطنية وفقًا للقانون 

 غاية صدور دستور إلى 1965 سنةمنذ  نظام الوحدة القضائية لأكثر من ثلاثين سنةبعدها 

جهة قضائية واحدة تفصل في جميع المنازعات والدعاوى الإدارية بغض  أين كانت هناك، 1996

 النظر عن أطرافها، رغم ازدواجية الإجراءات والقانون. 

جديدة بتبنيها نظام الازدواجية القضائية،  دخلت الجزائر مرحلة ؛1996دستور بموجب 

صدور العديد من القوانين العضوية والقوانين المتعلقة بالقضاء  على 152مادته والذي نصت 

 .الإداري والمنظمة لاختصاصاته وصلاحياته، مما شكل ميلادًا لنظام القضاء الإداري في الجزائر
لة توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري مشكه بعد تبني المشرع لنظام الازدواجية، واجهت

لتحديد طبيعة  كان لابد من وضع معيار  لتحديد نطاق هذا الاختصاص،و  ،والقضاء العادي
أساس لتحديد  لمعيار العضوي كمبدأ عامبا ؛ لهذا، أخذالمنازعات، سواء كانت عادية أو إدارية

  .اختصاص القضاء الإداري
لنوعي بين قوانين عضوية وأخرى إجرائية. يثير تطبيق ومن هنا، توزعت قواعد الاختصاص ا

المعيار العضوي العديد من الإشكالات القانونية على الساحة القضائية، وهو ما جعل المشرع والقضاء 
 .الجزائري يلجأ إلى حلول بديلة ستكون محل تفصيل في هذه الدراسة
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  أهمية الدراسة 

خرى عملية: تتضمن الدراسة أهميتان إحداهما علمية وأ  

  :الأهمية العلمية 
يسهم المعيار العضوي في إثراء الفقه القانوني من خلال تقديم قاعدة واضحة لتحديد الاختصاص  -

القضائي، مما يساعد الباحثين والمشرعين في فهم وتحليل نظام القضاء الإداري بشكل أفضل. هذا 
 . وتعزيز الفهم القانوني العام التحليل يمكن أن يؤدي إلى تطوير نظر�ت قانونية جديدة

يساعد المعيار العضوي في توضيح مفهوم النزاع الإداري، حيث يحدد بشكل واضح أن النزاع  -
الإداري هو كل نزاع تكون الإدارة العامة طرفاً فيه، مما يسهل على الباحثين والطلاب فهم الطبيعة 

 .عات العاديةالخاصة للنزاعات الإدارية والتمييز بينها وبين النزا
يعتمد المعيار العضوي على تأصيل مبادئ قانونية هامة مثل "فكرة الجمع بين الأهداف والوسائل"،  -

 .ةمما يساعد في تطوير النظر�ت القانونية وتعزيز فهم كيفية تطبيق القانون الإداري في حالات مختلف
ها في التشريعات والتطبيقات القضائية، يوفر المعيار العضوي قاعدة قانونية صلبة يمكن الاعتماد علي -

 . مما يسهم في استقرار النظام القانوني ويعزز من الثقة في العدالة والنزاهة القضائية
يعد المعيار العضوي مرجعاً هاماً في البحوث والدراسات القانونية، حيث يساعد الباحثين على  -

ة، مما يساهم في تطوير الأبحاث الأكاديمية وتعميق تحليل وتفسير النزاعات الإدارية وتطبيقاتها المختلف
 .الفهم القانوني
  :الأهمية العملية 

يساعد المعيار العضوي في تحديد الجهة القضائية المختصة بسهولة ودقة، مما يساهم في توفير الوقت  -
ليل حالات والجهد للمتقاضين ويجنبهم مشكلة التوجه إلى الجهة القضائية غير المختصة، وبالتالي تق

 . تنازع الاختصاص
يساهم في توزيع الأعباء القضائية بشكل عادل بين القضاء العادي والإداري، مما يعزز من كفاءة  -

 .النظام القضائي ككل ويضمن قيام كل جهة قضائية بمهامها بكفاءة وفعالية
تحديد نوع المنازعة  يسهم في وضوح الإجراءات القانونية أمام المتقاضين والمحامين، حيث يمكنهم -

والجهة المختصة بها بشكل مسبق بناءً على طبيعة الأطراف المعنية في النزاع، سواء كانت جهة إدارية 
 . أو جهة خاصة
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عندما يكون توزيع الاختصاص واضحًا ومنصفًا، يعزز ذلك الثقة في النظام القضائي ويسهم في  -
 .احترام المواطنين للقانون وللقضاء تحقيق العدالة بشكل أكثر فاعلية، مما يعزز من

يساهم في تطوير النظام القضائي من خلال وضع قواعد واضحة لتوزيع الاختصاصات، مما يسهم  -
 .والإدارةفي تحديث وتطوير القوانين الإجرائية بما يتماشى مع التطورات الحديثة في مجال القضاء 

  أسباب إختيار الدراسة 
 يعود لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية: إن إختيار� لهذا الموضوع

 الأسباب الذاتية: 
الاهتمام والميول بمعرفة مجال توزيع الاختصاص القضائي بين جهات القضاء الإداري، والرغبة  •

 .في إجراء دراسة حول أهم المعايير التي يقوم عليها النزاع الإداري
 انطلاقا من ات القضاء الإداري،الرغبة في التعمق في فهم الأطر القانونية التي تحدد اختصاص •

الطموح الشخصي للباحث في المساهمة في تطوير المعرفة القانونية في مجال النزاع الإداري، 
الرغبة في تحليل وتفسير التطبيقات العملية للمعايير العضوية في القضاء الإداري، والسعي 

 .احثلاكتساب خبرة أكاديمية ومهنية تعزز من الكفاءة القانونية للب
 الأسباب الموضوعية: 

ترجع أسبابنا الموضوعية لكون الدراسة ذات قيمة علمية وعملية بالغة الأهمية، إذ من خلال  •
هذا الموضوع يمكننا معرفة توزيع الاختصاص بين جهة القضاء الإداري والعادي، ومعرفة أي 

ديد حدود وصلاحيات معيار تقوم عليه المنازعة الإدارية. كما أن أهمية الموضوع تتجلى في تح
 .الجهات القضائية المختلفة مما يسهم في تعزيز الفهم القانوني والتطبيقي للنزاعات الإدارية

تلبية الحاجة الأكاديمية والمهنية لمزيد من الدراسات المتعمقة حول المعايير العضوية في النظام   •
 .القانوني الجزائري

سة في تحسين وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة الاستفادة من النتائج العملية لهذه الدرا •
بالقضاء الإداري، والمساهمة في حل الإشكالات القانونية المتعلقة بتوزيع الاختصاصات بين 

 .القضاء الإداري والعادي، ما يعزز من فعالية النظام القضائي ويزيد من كفاءته
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 أهداف الدراسة 
الضوء على المعيار الذي تقوم عليه المنازعة الإدارية  تهدف دراسة هذا الموضوع إلى تسليط 

كمبدأ عام، لتوزيع الإختصاص القضائي بين جهات القضاء الإداري؛ وكيف أعاد المشرع توزيع هذا 
الإحتصاص في ظل إستحداث المحاكم الإدارية للاستئناف وتعديل اختصاص مجلس الدولة، وعلى 

 يلي:العموم فإن أهداف الدراسة تتمحور فيما
فهم كيفية تأثير المعيار العضوي في تحديد اختصاص القضاء الإداري في الجزائر ودوره في النظام  -

 .القضائي
استعراض وتحليل القوانين العضوية المتعلقة بالقضاء الإداري وكيفية تطبيقها في تحديد  -

 .الاختصاص
ي في الجزائر، بما في ذلك دراسة الإشكالات والتحد�ت التي تواجه تطبيق المعيار العضو  -

 .الحالات الاستثنائية
 .اقتراح حلول لتحسين تطبيق المعيار العضوي وتجاوز التحد�ت القائمة -
 الدراسة  ةشكاليإ 

"المعيار العضوي كأساس لاختصاص القضاء تتمثل الإشكالية العلمية لدراسة موضوع 
ر بشكل يضمن تحقيق العدالة وفعالية النظام في كيفية تحديد وتطبيق هذا المعياالإداري في الجزائر" 

 :يمكن صياغة الإشكالية كما يليو القضائي. 

كيف يساهم المعيار العضوي في تحديد اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، وما هي "
التحد�ت القانونية والعملية التي تواجه تطبيق هذا المعيار في ضوء التشريعات الجزائرية والنظام 

 "الحالي؟ القضائي
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 هج المتبع نالم 
 لمعالجة هذا الموضوع والإحاطة بجميع جوانبه إعتمد� بشكل رئيسي على:

لتحليل النصوص القانونية والتشريعات المتعلقة بالمعيار العضوي وكيفية تطبيقها  ي:المنهج التحليل -
 .في النظام القضائي الجزائري

ق المعيار العضوي في القضاء الإداري الجزائري، وجمع لوصف الواقع الحالي لتطبي ي:المنهج الوصف  -

 .البيا�ت المتعلقة بالتحد�ت والمشكلات التي تواجهه

لدراسة تطور التشريعات والقوانين المتعلقة بالقضاء الإداري في الجزائر منذ  ي:المنهج التاريخ -

 .ه في تحديد الاختصاصالاستقلال وحتى الوقت الحاضر، وفهم أسباب تطور المعيار العضوي ودور 

 تقسيم الدراسة 
وللإجابة على هذه الإشكالية إرتئينا تقسيم الدراسة إلى فصلين، بحيث سيبرز في الفصل 
الأول معيار تحديد طبيعة المنازعة الإدارية والذي بدوره تم تقسيمه إلى مبحثين أساسيين، يتناول 

 معيار لها ويدرس الثاني ماهية المعيار العضوي.المبحث الأول ماهية المنازعة الإدارية وأهمية تحديد 
أما بالنسبة للفصل الثاني، سيوضح توزيع الإختصاص بين جهات القضاء الإداري والعادي  
من خلال مبحثين أساسيين، يتطرق الأول إلى توزيع الإختصاص بين جهات القضاء الإداري، 

 ار العضوي.ويفصل الثاني في الإستثناءات الواردة على تطبيق المعي
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بين جهات  الاختصاصاتالقضائية تحديد معيار توزيع  الازدواجيةيستلزم الأخذ بنظام  
القضاء العادي والقضاء الإداري، وذلك لما له من أهمية بالغة في تحديد الجهة المختصة بالنظر 

لك على المتقاضين رفع طعنهم ضد تصرفات في المنازعة الإدارية بشكل واضح مما يسهل كذ
وتعسف الإدارة أمام الجهة المختصة بالفصل في الدعوى الإدارية والنزاع الإداري الموجود وذلك 

 عن مشقة البحث عنها .   والابتعادحماية لحقوق الأفراد وحر�تهم وربحا للوقت 
 اختصـــــــاصتحديـــــــد وعلـــــــى الـــــــرغم لمـــــــا تتمتـــــــع وتتميـــــــز بـــــــه مســـــــألة البحـــــــث عـــــــن معيـــــــار      

فــــــإن المشــــــرع الجزائــــــري  ،مــــــن تعقيــــــد وتطــــــور الأنظمــــــة لــــــدى الــــــنظم المقارنــــــة ،القضــــــاء الإداري
القاضـــــــــي  اختصـــــــــاصوضـــــــــع قاعـــــــــدة عامـــــــــة مفادهـــــــــا  ،القضـــــــــائية الازدواجيـــــــــةبتبنيـــــــــه نظـــــــــام 

علـــــــى أن لا يمنـــــــع ذلـــــــك وجـــــــود  ،م والشـــــــامل بكافـــــــة جميـــــــع المنازعـــــــات الإداريـــــــةاالإداري العـــــــ
وذلـــــــك  ىجهـــــــة قضـــــــائية أخـــــــر  اختصـــــــاصد منازعـــــــات إداريـــــــة مـــــــن تقـــــــر بوجـــــــو  اســـــــتثناءات

 بمقتضى  نصوص قانونية خاصة .
 الاختصـــــاصحيـــــث نجـــــد المشـــــرع قـــــد كـــــرس المعيـــــار العضـــــوي كأســـــاس للضـــــبط وتوزيـــــع 

ـــــــة  ـــــــدعوى الإداري النـــــــوعي بـــــــين جهـــــــات القضـــــــاء العـــــــادي والقضـــــــاء الإداري في الفصـــــــل في ال
ويظهـــــــــر جليـــــــــا في قـــــــــانون  ،ة عامـــــــــةإداريـــــــــة ومعنويـــــــــ أشـــــــــخاصالــــــــتي تكـــــــــون أحـــــــــد أطرافهـــــــــا 

ـــــد ، ومـــــن خـــــلا ـــــة الجدي ـــــة والإداري ـــــانون الإجـــــراءات المدني ـــــة الملغـــــى أو في ق ل الإجـــــراءات المدني
المبحـــــث الأول ســـــنتطرق إلى مفهـــــوم المنازعـــــة الإداريـــــة وأهميـــــة تحديـــــد المعيـــــار لهـــــا ونـــــبرز ماهيـــــة 

 .المعيار العضوي في المبحث الثاني
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 لمــنازعة الإداريــة وأهميــة تحديــد المعيــار لهامفهوم ا ل:المبحــث الأو 
نازعـــــــات الإداريـــــــة مـــــــن أهـــــــم وأدق موضـــــــوعات القـــــــانون الإداري نظـــــــرا يعتـــــــبر موضـــــــوع الم     

ـــــــة القـــــــانون ـــــــة المباشـــــــرة مـــــــع موضـــــــوع دول وازد�د تـــــــدخل الســـــــلطات  ،لعلاقـــــــة المنازعـــــــة الإداري
ـــــه ـــــنجم عن ـــــاة العامـــــة ومـــــا ي ـــــواحي الحي ـــــع ن حتمـــــا ازد�د المشـــــاكل والمنازعـــــات  العموميـــــة في جمي

الإداريــــــة. وللإحاطــــــة بمفهــــــوم المنازعــــــة الإداريــــــة ســــــنقوم بتعريــــــف المنازعــــــة الإداريــــــة في المطلــــــب 
 الأول وتحديد المعيار لها في المطلب الثاني

 مفهوم النــزاع الإداري الأول:المطلب 
ــــة مجموعــــة مــــن المواضــــ          ــــذكر تثــــير مســــألة تعريــــف المنازعــــة الإداري يع تخــــص علــــى ســــبيل ال

ـــــــة موقـــــــف الفقـــــــه والمشـــــــرع  ـــــــة ومعرف ـــــــانون المنازعـــــــات الإداري ـــــــين القـــــــانون الإداري وق ـــــــز ب التميي
 سنعالجه من خلال هذا المطلب . والقضاء من هذا التعريف وهذا ما

 مصادر قانون المنازعة الإدارية وخصائصها :الفرع الأول: 
ــــــذي يحكــــــ        ــــــى مصــــــادر القــــــانون ال ــــــد للتعــــــرف عل ــــــة وخصائصــــــها، لا ب م المنازعــــــة الإداري

 أولا من تعريف المنازعة الإدارية.

 تعريف المنازعة الإدارية -أولا
ــــــــف الفقهــــــــي         ــــــــة يجــــــــب التطــــــــرق للتعري ــــــــف المنازعــــــــة الإداري مــــــــن أجــــــــل الإحاطــــــــة بتعري

 والتشريعي والقضائي 

 التعريف الفقهي -أ
ــــــــ        ــــــــن حــــــــاول أســــــــاتذة قــــــــدم الفقــــــــه الإداري عــــــــدة تعريفــــــــات خاصــــــــة بالن زاع الإداري أي

الأســــتاذ أحمــــد تعريــــف لهــــذا الأخــــير حيــــث عــــرف  اقــــتراحالقــــانون العــــام مــــن خــــلال مؤلفــــاتهم 
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ــــمح ــــدعاوى الناجمــــة و ي ــــألف مــــن مجموعــــة ال ــــتي تت المنازعــــة الإداريــــة " علــــى أ�ــــا تلــــك المنازعــــة ال

 .1ثناء قيامهم بوظائفهم"أعن نشاط الإدارة وأعوا�ا 

علــــــى أ�ــــــا حــــــق الشــــــخص والوســــــيلة " بوضــــــياف عمــــــار  ا أيضــــــا الأســــــتاذوعرفهــــــ            

القانونيـــــــــة في تحريـــــــــك واســـــــــتعمال ســـــــــلطة القضـــــــــاء المخـــــــــتص في نطـــــــــاق مجموعـــــــــة القواعـــــــــد 
ـــــــة  ـــــــة والموضـــــــوعية المقـــــــررة للمطالب ـــــــة الشـــــــكلية والإجرائي ـــــــة و بحـــــــق أ بالاعـــــــترافالقانوني للمطالب

هـــــذه الاعتـــــداء علـــــى  ا الحـــــق أوعلـــــى هـــــذ الاعتـــــداءبحمايـــــة حـــــق أو مصـــــلحة جوهريـــــة نتيجـــــة 
صــــــــلاح أو إ المصــــــــلحة بفعــــــــل الأعمــــــــال الإداريــــــــة غــــــــير المشــــــــروعة والضــــــــارة والمطالبــــــــة بإزالتــــــــه

 2الأضرار الناجمة عنها".

ـــــــال :" المنازعـــــــة  حســـــــين بســـــــيونيكمـــــــا تم تعريفهـــــــا مـــــــن طـــــــرف الأســـــــتاذ  ـــــــذي ق وال

ــــــــة ــــــــتي يكفلهــــــــا المشــــــــرع للأشــــــــخاص لحماي ــــــــة ال حقــــــــوقهم في  الإداريــــــــة هــــــــي الوســــــــيلة القانوني
 3مواجهة الإدارة عن طريق القضاء."

: " فالمنازعــــــة الإداريــــــة هــــــي جميــــــع  رشــــــيد خلــــــوفيوفي ذات الســــــياق عرفهــــــا الأســــــتاذ 

ــــــتي يعــــــود الفصــــــل فيهــــــا للقضــــــاء  ــــــة وال ــــــنجم عــــــن أعمــــــال الســــــلطات الإداري ــــــتي ت النزاعــــــات ال
 4الإداري ، حسب قواعد قانونية وقضائية معينة ".

مصـــــــطلح المنازعـــــــة  اســـــــتخداملـــــــة التعريفـــــــات الســـــــابقة علـــــــى ظهـــــــر مـــــــن جم ومـــــــن خـــــــلال مـــــــا
ـــــتي لا تحـــــل إلا بالطريـــــق القضـــــائي فـــــإن هـــــذه  ـــــة ال ـــــدعوى الإداري ـــــة للتعبـــــير عـــــن معـــــنى ال الإداري

                                                 
أحمد محيو ، المنازعات الإدارية "ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد "، الطبعة السابعة ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،  -1

 . 5، ص 2008
القسم الأول" الإطار النظري في المنازعات الإدارية"، الطبعة الأولى، جسور للنشر عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية،  -2

 . 225، ص2013والتوزيع، الجزائر، 
 . 149، ص 1998حسن السيد بسيوني، دور القضاء الإداري في المنازعة الإدارية، عالم الكتاب، القاهرة،  -3
  224، ص  2007الثة ، الجزائر ، تصاص القضاء الإداري "، الطبعة الثرشيد خلوفي، قانون المنازعة الإدارية "تنظيم واخ -4
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هـــــي إلا وســـــيلة قضـــــائية منحهـــــا المشـــــرع للمتقاضـــــي لحمايـــــة حقوقـــــه في مواجهـــــة  الأخـــــيرة مـــــا
 الإدارة المتعسفة .

 دارية التعريف التشريعي للمنازعة الإ -ب 
ــــــل أشــــــار لهــــــا فقــــــط في أحكــــــام المــــــادة  ــــــة ب ــــــري المنازعــــــة الإداري لم يعــــــرف المشــــــرع الجزائ

مــــــن قــــــانون الإجــــــراءات المدنيــــــة والإداريــــــة إلى الســــــلطات الإداريــــــة العامــــــة الــــــتي تكــــــون  800
 1وترك هذه المهمة للفقه . ،قراراتها محلا للطعن أمام الجهات القضائية الإدارية

 للمنازعة الإدارية التعريف القضائي  -ج
في الوقـــــــت الحـــــــالي يصـــــــعب وجـــــــود تعريـــــــف قضـــــــائي للمنازعـــــــة الإداريـــــــة وذلـــــــك لقلـــــــة 
ــــــــة  المنشــــــــورات القضــــــــائية لكــــــــن يظهــــــــر مــــــــن بعــــــــض القــــــــرارات الصــــــــادرة عــــــــن الغرفــــــــة الإداري
للمحكمــــــــــة العليــــــــــا أن مســــــــــألة المنازعــــــــــة الإداريــــــــــة تعالجهــــــــــا الجهــــــــــات القضــــــــــائية مــــــــــن باب 

 2.الاختصاص
لموضـــــــع يجـــــــب التمييـــــــز بـــــــين مـــــــا يصـــــــطلح عليـــــــه بقـــــــانون المنازعـــــــة وفي هـــــــذا الإطـــــــار ا

فإنـــــــه إذا كـــــــان هـــــــذا الأخـــــــير يحتـــــــوي  ،الإداريـــــــة وبعـــــــض القـــــــوانين المشـــــــابهة كالقـــــــانون الإداري
علــــــى قواعــــــد القــــــانون العــــــام الــــــتي تــــــنظم نشــــــاط الإدارة والوســــــائل الــــــتي تســــــتعملها مــــــن أجــــــل 

ـــــل هـــــذا ـــــة يتشـــــكل  تحقيـــــق المصـــــلحة العامـــــة والمرفـــــق العـــــام في مقاب فـــــإن قـــــانون المنازعـــــة الإداري
مــــــن القواعــــــد القانونيــــــة والقضــــــائية والقواعــــــد الإجرائيــــــة المتعلقــــــة بالنزاعــــــات الإداريــــــة والفصــــــل 

 3.فيها
إلى   chapusفقـــــد أشـــــار أحـــــد الفقهـــــاء مـــــن بيـــــنهم  ،وعلـــــى الـــــرغم مـــــن هـــــذا التمييـــــز

بحيـــــــث تتمثـــــــل هـــــــذه  ،لإداريـــــــة والقـــــــانون الإداريا علاقـــــــة تـــــــربط بـــــــين قـــــــانون المنازعـــــــة وجـــــــود

                                                 
 .68، ص 2018سعاد ميمونة، المرجع في المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، دار هومة ، الجزائر،  -1
 . 7 ، ص 2002رشيد خلوفي، القضاء الإداري "تنظيم واختصاص "، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -2
   . 7، ص  المرجع نفسه -3



 معيار تحديد طبيعة المنازعة الإدارية.                                الفصل الأول: 
 

 

12 

 احـــــــترامالعلاقـــــــة في حمايـــــــة القـــــــانون الثـــــــاني مـــــــن طـــــــرف القـــــــانون الأول وكـــــــذلك مـــــــن خـــــــلال 
 1.قانون المنازعة الإدارية لقواعد القانون الإداري

 مصادر قانون النزاع الإداري  -ثانيا 
  واختصاصــــــهاتعمــــــل هــــــذه المصــــــادر علــــــى تنظــــــيم وســــــير الجهــــــات القضــــــائية الإداريــــــة 

الـــــدعاوي والطعـــــون الإداريـــــة  ،تنظـــــيم القواعـــــد المتعلقـــــة بالتظلمـــــات الإداريـــــةكمـــــا تعمـــــل علـــــى 
 وتنقسم هذه المصادر إلى قسمين :

 المصدر القانوني العام  -أ
يعتــــــــبر قــــــــانون الإجــــــــراءات المدنيــــــــة والإداريــــــــة المصــــــــدر القــــــــانوني العــــــــام للمنازعــــــــات الإداريــــــــة 

هـــــات القضـــــائية الإداريـــــة أوفي ســـــواء كـــــان مـــــن حيـــــث الإجـــــراءات الواجـــــب إتباعهـــــا أمـــــام الج،
 02-98والقـــــــــــانون 98/01كمـــــــــــا يعتـــــــــــبر القـــــــــــانون العضـــــــــــوي رقـــــــــــم   اختصاصـــــــــــهامجـــــــــــال 

 2مصدرين هامين للقضاء الإداري .
 المصدر القانوني الخاص  -ب 

يضـــــــع بعـــــــض ،إن المشـــــــرع عنـــــــد تنظيمـــــــه بعـــــــض القطاعـــــــات أو النشـــــــاطات الإداريـــــــة 
أحيـــــا� هـــــذه الإجـــــراءات تتميـــــز عـــــن القواعـــــد  القواعـــــد الإجرائيـــــة الخاصـــــة بالمنازعـــــات الإداريـــــة

ـــــــــة  ـــــــــة والإداري مـــــــــثلا في قـــــــــانون الصـــــــــفقات ،المنصـــــــــوص عليهـــــــــا في قـــــــــانون الإجـــــــــراءات المدني
ـــــة مـــــن أجـــــل المنفعـــــة العامـــــة في المرتبـــــة الأولى و�تي هـــــذا المصـــــدر  العموميـــــة وقـــــانون نـــــزع الملكي

أمــــا مــــن جهــــة  3العامــــة.مــــن حيــــث العمــــل بــــه طبقــــا لمبــــدأ أن القاعــــدة الخاصــــة تقيــــد القاعــــدة 
ـــــــد  ـــــــزاع الإداري ق ـــــــ اســـــــتنبطأخـــــــرى نجـــــــد أن الن  تيمصـــــــادره كـــــــذلك مـــــــن القـــــــانون الإداري وال

 :يليتكمن في ما

                                                 
 . 7، ص رشيد خلوفي ،القضاء الإداري "تنظيم و اختصاص"، المرجع السابق  -1
ريمة مقيمي ، محاضرات في المنازعة الإدارية، ألقيت على طلبة السنة الثالثة ليسانس، تخصص قانون عام، كلية الحقوق و العلوم  -2

 . 19،ص  2020/ 2019قالمة، 1945ماي  8السياسية، جامعة 
 .19المرجع نفسه، ص   -3
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  الرسمية:المصادر        

ــــــة       ــــــة للقــــــانون الإداري أي مجمــــــوع النصــــــوص الرسمي ــــــبر التشــــــريع كأحــــــد المصــــــادر الرسمي يعت
تي صـــــدرت عنهـــــا وتتمثـــــل هـــــذه المصـــــادر علـــــى اخـــــتلاف درجاتهـــــا وقوتهـــــا والجهـــــة المختصـــــة الـــــ

 التنظيمية.واللوائح والقرارات  القانون، المعاهدات، الدستور،الرسمية في كل من 

  الدستور:_ أ
يتضـــــــــمن القواعـــــــــد  بالدولـــــــــة،�تي الدســـــــــتور في قمـــــــــة الهـــــــــرم بالنســـــــــبة للنظـــــــــام القـــــــــانوني       

 ية.الإدار والمبادئ الأساسية التي تحكم المجتمع ومنها الناحية 
يعتـــــــبر الدســـــــتور أحـــــــد مصـــــــادر القـــــــانون الإداري عنـــــــدما يضـــــــع الأســـــــس العامـــــــة لبنـــــــاء       

ــــــــــة وأســــــــــاليب تنظيمــــــــــه ــــــــــة  ،الجهــــــــــاز الإداري بالدول ويحــــــــــدد شــــــــــكل نظــــــــــام الحكــــــــــم في الدول
وضــــــما�ت حقــــــوق وحــــــر�ت الأفــــــراد كمــــــا يــــــنظم العلاقــــــات الوظيفيــــــة بــــــين ســــــلطات الدولــــــة 

تســـــــموا علـــــــى غيرهـــــــا مـــــــن القواعـــــــد فيمـــــــا عـــــــدا  الـــــــثلاث، في أي دولـــــــة وهـــــــي القواعـــــــد الـــــــتي
 1.الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وفقا للأشكال القانونية

بأن القــانون الإداري أصــبح مــؤطرا بالقــانون  pierre delvolvé 2وفي هــذا الســياق يقــول :    
 .بل مصدره النصوص  ،أي أن مصدره لم يعد أساسا في القضاء ،الدستوري والقانون الدولي

 الدولية:المعاهدات  –ب
تعتـــــبر المعاهـــــدات الدوليـــــة مصـــــدر مـــــن مصـــــادر القـــــانون الإداري وهـــــي المعاهـــــدات الـــــتي      

 ،هيئـــــة دوليـــــة وتصـــــادق عليهـــــا في النظـــــام القـــــانوني للدولـــــةو تبرمهـــــا الدولـــــة مـــــع دولـــــة أخـــــرى أ

                                                 
 . 12يعقوب عبد الرزاق، الوجيز في شرح القانون الإداري، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، ص  -1
ص  ،، العدد الثالثمجلة الاجتهاد القضائيإبراهيم بن حليمة، تطور القانون الإداري وأثره على حركة التشريع اتساعا وانحصارا،  -2

159.  
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ــــــة تعارضــــــها مــــــع قــــــا ــــــة بالخضــــــوع لأحكامهــــــا في حال نون حيــــــث تلتــــــزم الإدارة العامــــــة في الدول
 1من الدستور . 150الدولة تقدم المعاهدة على القانون طبقا لنص المادة 

  القانون: – ج
ــــــــــب         ــــــــــك لأن أغلــــــــــب جوان يعتــــــــــبر القــــــــــانون المصــــــــــدر الرئيســــــــــي للقــــــــــانون الإداري وذل

الإدارة تســــــيرها وتنظمهــــــا قواعــــــد واردة في قــــــوانين متعــــــددة صــــــادرة عــــــن الســــــلطة التشــــــريعية " 
ــــــد مــــــن القواعــــــد والأحكــــــام المتعلقــــــة بالإدارة فمــــــثلا ال ،البرلمــــــان" قــــــانون المــــــدني يتضــــــمن العدي

وكـــــــذلك قـــــــانون العقـــــــوبات الـــــــتي  الاعتباريـــــــةالمتعلقـــــــة بالأشـــــــخاص  49العامـــــــة مثـــــــل المـــــــادة 
تعـــــــــرض أحكـــــــــام مـــــــــواده إلى قضـــــــــا� وموضـــــــــوعات ذات علاقـــــــــة مباشـــــــــرة بالإدارة العامـــــــــة في 

 2العديد من جوانبها .

  التنظيمية:دارية اللوائح والقرارات الإ –د
ــــــــــري         ــــــــــذي يصــــــــــدر عــــــــــن  ،وتســــــــــمى بالتنظــــــــــيم في القــــــــــانون الجزائ وتعــــــــــني التشــــــــــريع ال

الســــلطات التنفيذيــــة تمييــــزا لــــه عــــن التشــــريع العــــادي وتعتــــبر هــــذه الأخــــيرة وســــيلة هامــــة لــــدى 
للممارســـــــة نشـــــــاطها الإداري إذ تســـــــتطيع بإرادتهـــــــا المنفـــــــردة  والملزمـــــــة مـــــــن  ةالإداريـــــــالســـــــلطة 
تحقيــــــق أهــــــدافها ولهــــــذه الأخــــــيرة أنــــــواع متعــــــددة لكــــــن بصــــــفة عامــــــة  ،التنظــــــيم اتخــــــاذخــــــلال 

 نستطيع تقسيمها إلى المراسيم والقرارات .

 اختصـــــاصهـــــي تلـــــك القـــــرارات الـــــتي تصـــــدر عـــــن الســـــلطة التنفيذيـــــة وهـــــي مـــــن  :المراســـــيم -

 رئيس الجمهورية والوزير الأول .

 التالية:السلطات  إن هذا النوع من اللوائح يصدر عن القرارات: -

 وزراء.الوزير الأول أو عدة  -
  .الوالي -

                                                 
التنظيم الإداري في الجزائر،  –أسس التنظيم الإداري -مفهوم القانون الإداري  –سماح فارة، محاضرات في القانون الإداري  -1

 .  12، ص 2015/2016قالمة،  1945ماي 8ألقيت على طلبة السنة الأولى ليسانس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 . 14، ص 2002داري والتنظيم الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، د.ب.ن، محمد الصغير بعلي، القانون الإ -2
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 التنفيذية.رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس المندوبية -
 1رئيس المؤسسة العمومية الإدارية . -

  العرف: –ه
ويقصـــــــــد  ،يعتـــــــــبر العـــــــــرف المصـــــــــدر الرسمـــــــــي الثـــــــــاني للقـــــــــانون الإداري بعـــــــــد التشـــــــــريع       

ليـــــــــه الأشـــــــــخاص ( طبيعيـــــــــون ، أو إعتبـــــــــاريون ) وتمســـــــــكوا بـــــــــه بالعـــــــــرف هـــــــــو ســـــــــلوك درج ع
فكــــــرس في وجــــــدا�م ونفوســــــهم القناعــــــة بأنــــــه ملــــــزم لهــــــم أمــــــا العــــــرف  ،وطبقــــــوه لفــــــترة طويلــــــة

جـــــرت عليـــــه الســـــلطات الإداريـــــة بصـــــدد حالـــــة معينـــــة بالـــــذات مـــــن دون أن  الإداري هـــــو مـــــا
بــــد مــــن أن تتــــوافر  يكــــون لهــــا ســــند أو أســــاس في النصــــوص التشــــريعية وحــــتى يكــــون عــــرف لا

الـــــركن المـــــادي والـــــركن المعنـــــوي ويضـــــيف بعضـــــهم ركنـــــا ثالثـــــا يتمثـــــل في ألا يكـــــون  ،فيـــــه ركنـــــان
 2القائم.تشريع لالعرف مخالف ل

 تتمثل في التفسيرية: رالمصاد 

 :الفقه –أ
ــــــرغم مــــــن  اســــــتنباطوهــــــو      ــــــى ال ــــــة بواســــــطة الفقهــــــاء وعل ــــــة بالطــــــرق العلمي القواعــــــد القانوني

لـــــذي يلعبـــــه الفقيـــــه مـــــن خـــــلال إصـــــدار الآراء وتكـــــوين النظـــــر�ت القانونيـــــة إلا الـــــدور الكبـــــير ا
 3.لا يعتبر مصدرا تفسير� أنه
 :القضاء –ب

يعتـــــبر القضـــــاء الجهـــــة الـــــتي مـــــن شـــــأ�ا فـــــض النزاعـــــات القائمـــــة إذ أن المحكمـــــة تتـــــدخل 
 والقاضـــــــي حـــــــين يصـــــــدر حكمـــــــه لا ،بموجـــــــب دعـــــــوى لتقـــــــول في الخصـــــــومة كلمـــــــة القـــــــانون

حـــــــة عامـــــــة ولا يخلـــــــق قاعـــــــدة قانونيـــــــة جديـــــــدة وإنمـــــــا يـــــــؤدي وظيفتـــــــه في حـــــــدود يصـــــــدر لائ
 القانون القائم والنطق بالحكم في القضية المعروضة أمامه .

                                                 
 . 36�صر لباد، الأساس في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار المجد للنشر والتوزيع، د.ب.ن ،د.س.ن، ص  -1
  .53، ص2012/2013د.ب ن،  سعيد نحيلي، القانون الإداري "لمبادئ العامة"، الجزء الأول، منشورات جامعة البعث،  -2
 .164إبراهيم بن حليمة، المرجع السابق، ص  -3
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وممـــــا لاشـــــك فيـــــه أن المحكمـــــة عنـــــدما تطبـــــق القـــــانون لابـــــد أن تســـــعى جاهـــــدة في البحـــــث     
لها شـــــك في معنـــــاه فتفســـــر القـــــانون القـــــائم حـــــين يـــــداخ ،عـــــن حكمـــــه الملائـــــم للنـــــزاع المعـــــروض

 1كافة وسائل التفسير المقررة.  استعمالمن خلال 
أن مهمـــــة القضـــــاء لا تقتصـــــر علـــــى  توفيـــــق شـــــحاتةكمـــــا لاحـــــظ بعـــــض الفقهـــــاء ومـــــنهم 

تطبيـــــق القـــــانون أو علـــــى تفســـــيره و إنمـــــا تتجـــــاوز ذلـــــك إلى وضـــــع القواعـــــد القانونيـــــة في بعـــــض 
ــــــان ــــــى أن التشــــــريع مهمــــــا ،الأحي ــــــت عل ــــــة برهن ــــــث أن التجرب كــــــان دقيقــــــا في نصوصــــــه إلا   حي

أنــــه لا يمكــــن أن يتنبـــــأ بجميــــع الحــــالات الخاصـــــة الــــتي توجــــدها الحيـــــاة العمليــــة ، وعليــــه كانـــــت 
م مــــــع ئلأحكــــــام القضــــــاء وضــــــيفة هامــــــة في إنشــــــاء القاعــــــدة القانونيــــــة بالشــــــكل الــــــذي يــــــتلا

 2الحلول الضرورية للقضا� المعروضة .
 خصائص المنازعة الإدارية  -ثالثا

ــــدعاوي الإداريــــة للم      نازعــــة الإداريــــة مجموعــــة مــــن الخصــــائص تتميــــز بهــــا عــــن غيرهــــا مــــن ال
 والتي تتمثل في:

 خصوصية النزاع الإداري من حيث الجهة القضائية المختصة -أ 
ــــــةإذا كــــــان القضــــــاء العــــــدلي ممــــــثلا في المحــــــاكم  وكــــــذلك  الاســــــتئنافوجهــــــات  الابتدائي

إن القضـــــــاء  ،ظ الحقـــــــوق المقـــــــررة قـــــــانو�الـــــــنقض فهـــــــو الآخـــــــر يحمـــــــي مبـــــــدأ المشـــــــروعية ويحفـــــــ
 الــــــنظم القضــــــائية الــــــتي تتخــــــذ نظامــــــا الإداري المعقــــــود أصــــــلا للجهــــــات القضــــــائية الإداريــــــة في

ــــــث طبيعــــــة المهــــــام أو مــــــن  ــــــزة لا نجــــــدها في غــــــيره مــــــن حي ــــــا يبقــــــى ذو خصوصــــــية ومي إزدواجي
 .3حيث منهجية العمل و مجال الاختصاص

 

                                                 
  93، ص 1980طعيمة جرف، القانون الإداري " دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة"، ملتزم الطبع وانشر، القاهرة،  -1
 . 93المرجع نفسه ، ص  -2
  33، ص. 2006الطبعة الخامسة، دار هومة ، الجزائر،  عمار عوابدي، قضاء التفسير في القانون الإداري،-3
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 الأطراف طبيعة ومراكز  خصوصية النزاع الإداري من حيث -ب

وهنــــــا يمكــــــن التفريــــــق  عــــــام،كمـــــا ســــــبق القــــــول أن أطــــــراف النــــــزاع هــــــو شــــــخص معنــــــوي        
ـــــــدعوى الإداريـــــــة بحيـــــــث أن هـــــــذا الشـــــــخص العـــــــام يتمثـــــــل في إدارة  ـــــــدعوى المدنيـــــــة وال بـــــــين ال

وفي المقابــــــــل هنــــــــاك فــــــــرد الــــــــذي يمثــــــــل المصــــــــلحة الشخصــــــــية  العامــــــــة،عامــــــــة تمثــــــــل المصــــــــلحة 
 حقوق الفرد اية القضاء هو ضمانفإن غ الخاصة،

ــــــة المصــــــلحة       ومــــــن  العامــــــة،وفي ذات الوقــــــت يكــــــون هدفــــــه ضــــــمان حقــــــوق الإدارة وحماي
منهــــــا تقييــــــد حــــــق مخاصــــــمة الإدارة  الامتيــــــازاتخــــــلال هــــــذه الزاويــــــة  تضــــــمنت الإدارة بعــــــض 

ـــــــــــتظلم الإداري المســـــــــــبق ـــــــــــة إلا في حـــــــــــالات  وانعـــــــــــدام ،بال ـــــــــــدعوى الإداري ـــــــــــر الواقـــــــــــف لل الأث
مــــــع شــــــروط معينــــــة ممــــــل يجعــــــل الإدارة في موقــــــف قــــــوة علــــــى خــــــلاف الفــــــرد الــــــذي  تثنائيةاســــــ

ــــــة ضــــــعف ــــــدكتور  ،يكــــــون في حال ــــــين  ،مســــــعود شــــــيهوبحســــــب ال ــــــوازن ب ــــــة اللات فــــــإن حال

وهــــــذا  ،طــــــرفي الــــــدعوى هــــــي الــــــتي كانــــــت وراء مــــــنح القاضــــــي الإداري في فرنســــــا دورا تــــــدخليا
 1.المفقودللمساهمة في البحث عن الدليل وإعادة التوازن 

 خصوصية النزاع الإداري من حيث طبيعة القواعد القانونية والإجرائية  -ج
إن القـــــــانون الإداري هـــــــو مجموعـــــــة القواعـــــــد القانونيـــــــة المختلفـــــــة عـــــــن قواعـــــــد القـــــــانون        

الــــــتي تــــــنظم وتحكــــــم الإدارة العامــــــة ونشــــــاطها ومــــــا يترتــــــب علــــــى هــــــذا النشــــــاط مــــــن  الخــــــاص،
 منازعات.

اعــــــــد القانونيــــــــة المطبقــــــــة علــــــــى موضــــــــوع النــــــــزاع هــــــــي قواعــــــــد القــــــــانون الإداري  إن القو         
وغـــــــير  والاســـــــتثنائيةحيـــــــث تتميـــــــز هـــــــذه القواعـــــــد القانونيـــــــة بالطبيعـــــــة الخاصـــــــة ،كأصـــــــل عام

فهنــــــــاك قواعــــــــد تحكمهــــــــا الســــــــلطة التقديريــــــــة لــــــــلإدارة  ،المألوفــــــــة في قواعــــــــد القــــــــانون الخــــــــاص

                                                 
زهير بن ذيب، معيار الاختصاص القضائي في النزاع الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص فرع الدولة والمؤسسات  -1
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المـــــــــال العـــــــــام وأحكـــــــــام فكـــــــــرة الشـــــــــروط وقواعـــــــــد أخـــــــــرى يحكمهـــــــــا  الاســـــــــتثنائية،وظروفهـــــــــا 
 1في العقود الإدارية . الاستثنائية

كمــــــا تظهــــــر كــــــذلك خصوصــــــية النــــــزاع علــــــى المســــــتوى الإجرائــــــي ، الــــــتي تبــــــدأ مــــــن تســــــجيل 
ــــــة بمجموعــــــة مــــــن  ــــــز الإجــــــراءات الإداري ــــــث تتمي ــــــوم الفصــــــل فيهــــــا حي ــــــة إلى ي ــــــدعوى الإداري ال

 :الخصائص منها

  :الإجراءات المدنية الإجراءات الإدارية مستقلة عن -1 
تتميــــــز الإجـــــــراءات القضــــــائية الإداريـــــــة بمجموعـــــــة مــــــن الخصـــــــائص جعلتهــــــا مميـــــــزة عـــــــن        

ــــــــــة ــــــــــدعاوي الإداريــــــــــة إلى قــــــــــانون  ،الإجــــــــــراءات القضــــــــــائية العامــــــــــة والمدني حيــــــــــث تخضــــــــــع ال
الإجـــــــراءات الإداريـــــــة وهـــــــو قـــــــانون خـــــــاص بهـــــــذه المنازعـــــــة ومنفصـــــــل عـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات 

 2المدنية.
ــــــــة        ــــــــبر فصــــــــل مــــــــرن لأن الطبيعــــــــة الخاصــــــــة للمنازعــــــــات الإداري لكــــــــن هــــــــذا الفصــــــــل يعت

تختلـــــف عـــــن قواعـــــد الإجـــــراءات المدنيـــــة  ،خاصـــــة بهـــــا اســـــتثنائيةتفـــــترض وجـــــود قواعـــــد إجرائيـــــة 
لإجرائيـــــــة المدنيـــــــة بصـــــــفة �ائيـــــــة حيـــــــث يمكـــــــن الكـــــــن هـــــــذا لا يعـــــــني التخلـــــــي عـــــــن القواعـــــــد 

 باعتبارهــــــانقــــــص في قواعــــــد الإجــــــراءات الإداريــــــة إذا كــــــان هنــــــاك  إليهــــــا في حالــــــة مــــــا وءاللجــــــ
 3الشريعة العامة .

  :الإجراءات الإدارية هي إجراءات تحقيقية –2
ــــــــــز      ــــــــــة القضــــــــــائية بالطــــــــــابع التحقيقــــــــــي والفــــــــــاحص الإجــــــــــراءات تتمي فالقاضــــــــــي  ،الإداري

ــــــــــة، يمكنــــــــــه اللجــــــــــ ــــــــــدعوى الإداري إلى كــــــــــل الإجــــــــــراءات  وءالإداري باعتبــــــــــاره أمينــــــــــا علــــــــــى ال
ـــــق والوســـــا ـــــتي مـــــن خلالهـــــا يمكـــــن التوصـــــل إلى حقيقـــــة النـــــزاع فهـــــو ســـــيد التحقي ـــــة ال ئل القانوني
ســـــبق يملـــــك  فهـــــو بالإضـــــافة إلى مـــــا ،الخصـــــومة والإجـــــراءات القضـــــائية والإداريـــــة تســـــييروســـــيد 

                                                 
 . 17، ص السابقزهير، المرجع  بن ذيب -1
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طلـــــب مـــــذكرات ومســـــتندات ووســـــائل الإثبـــــات الإضـــــافية مـــــن الإدارة العامـــــة طـــــرف الـــــدعوى 
 يه القناعة الكاملة والحرة .حتى تتكون لد، والأشخاص العاديين

وتتصــــــف الإجــــــراءات القضــــــائية بكــــــل مصــــــادرها في النظــــــام القضــــــائي الجزائــــــري بخاصــــــية      
 1التحقيقية في أغلب عناصرها ومراحلها وذلك كأصل عام وأصيل .

 الإجراءات الإدارية إجراءات كتابية: – 3
بحيــــــث أن كــــــل طـــــــرف في ومــــــن أهــــــم الخصــــــائص الــــــتي تتميــــــز بهـــــــا الإجــــــراءات الإداريــــــة      

الخصـــــومة لابـــــد مـــــن أن يقـــــدم مذكراتـــــه ويبـــــين فيهـــــا إدعاءاتـــــه ويضـــــمنها الحجـــــج والأدلـــــة الـــــتي 
يعتمـــــــد عليهـــــــا ،كمـــــــا تقتصـــــــر كـــــــذلك صـــــــفة الكتابـــــــة في مرحلـــــــة تـــــــدوين محاضـــــــر الجلســـــــات 

 وصياغة الأحكام القضائية .

 الإجراءات الإدارية إجراءات شبه سرية:  – 4
داريــــــة لهــــــا ميــــــزة أساســــــية تتمثــــــل في الطــــــابع الشــــــبه ســــــري، بمعــــــنى أن إن الإجــــــراءات الإ       

الإجـــــــراءات منـــــــذ انطـــــــلاق الـــــــدعوى إلى حـــــــين انتهـــــــاء المداولـــــــة في القضـــــــية تكـــــــون ســـــــرية أي 
 2بين أطراف الخصومة ومحاميهم وتحت نظر القاضي الفاصل دون سواهم .

 الإجراءات الإدارية هي إجراءات حضورية:  – 5
جــــــــراءات القضــــــــائية الإداريــــــــة بالطــــــــابع الحضــــــــوري، وذلــــــــك أن القاضــــــــي لا تتميــــــــز الإ       

يمكـــــــــن أن يفصـــــــــل في الـــــــــدعوى علـــــــــى أساســـــــــا مســـــــــتند لم يتيســـــــــر لأحـــــــــد الأطـــــــــراف فرصـــــــــة 
ــــــدفاع، وتكــــــون  الإطــــــلاع عليــــــه ومناقشــــــة وتقــــــديم الملاحظــــــات بشــــــأنه وهــــــذا إعمــــــالا لحــــــق ال

طلبــــــات المــــــدعى ســــــواء  الإجــــــراءات حضــــــورية بمجــــــرد التبليــــــغ وإخبــــــار المــــــدعى عليــــــه بعريضــــــة
 3حضر أو تغيب.

                                                 
عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري  "نظرية الدعوى الإدارية "، الجزء الثاني، ديوان  -1
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 الفرع الثاني: تطور المنازعة الإدارية في ظل النظام القضائي الجزائري  -
مــــــرت المنازعــــــة الإداريــــــة في الجزائــــــر بعــــــدة مراحــــــل مختلفــــــة حــــــتى وصــــــلت إلى الوضــــــعية 

 التي عليها اليوم وتتمثل هذه المراحل في مايلي :

  1962مرحلة ما قبل  -أولا 
لمرحلــــــــة كانــــــــت الجزائــــــــر مســــــــتعمرة وكــــــــان النظــــــــام فيــــــــه تابــــــــع للنظــــــــام خــــــــلال هــــــــذه ا

ـــــة طبـــــق المســـــتعمر الفرنســـــي نظـــــام وحـــــدة القضـــــاء والقـــــانون،  القضـــــائي الفرنســـــي، ففـــــي البداي
فكانــــــــت المحــــــــاكم آنــــــــذاك تنظــــــــر في جميــــــــع الــــــــدعاوي بالدرجــــــــة الأولى، لتســــــــتأنف أحكامهــــــــا 

بطابعــــــه المتنــــــوع والمخــــــتلط والــــــذي يخــــــتص  1832ســــــنة الــــــذي أنشــــــأ  1أمــــــام مجلــــــس الإدارة 

بصــــــلاحيات إداريــــــة وقضــــــائية، حيــــــث يعتــــــبر جهــــــة اســــــتئناف مــــــن حيــــــث النظــــــر في الطعــــــون 

ويعتــــــبر قاضــــــي أول وآخــــــر درجــــــة  1834غايــــــة الموجهــــــة ضــــــد أحكــــــام المحــــــاكم العاديــــــة إلى 
 2حيث يفصل ابتدائيا و�ائيا في المنازعات الإدارية.

أحـــــــــــــدث مجلـــــــــــــس إداري  15/4/1945في وبعـــــــــــــدها بموجـــــــــــــب القـــــــــــــانون الصـــــــــــــادر        

متفـــــرغ للمنازعـــــات الإداريـــــة متكـــــون مـــــن خمســـــة مـــــوظفين إداريـــــين وأمـــــين عـــــام، حيـــــث أصـــــبح 
هــــــــــذا المجلــــــــــس يمــــــــــارس كافــــــــــة الاختصاصــــــــــات الــــــــــتي تمارســــــــــها مجــــــــــالس العمــــــــــلات بفرنســــــــــا 

 3قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة بباريس. هوأصبحت قرارات

ير�ت علــــــــــى مســـــــــتوى العمــــــــــلات الثلاثــــــــــة أحــــــــــدثت مجـــــــــالس مــــــــــد 1947ســـــــــنة وفي       

الموجـــــودة آنـــــذاك وهـــــي الجزائـــــر وهـــــران وقســـــنطينة، وبعـــــد أن اعتمـــــدت فرنســـــا فكـــــرة ازدواجيـــــة 
القضــــــاء، أنشــــــأت في الجزائــــــر المحتلــــــة ثــــــلاث مجــــــالس عمــــــالات مكــــــان مجــــــالس المــــــدير�ت إلى 

 4.إلى محاكم إدارية 1953سنة أن حولت بمناسبة الإصلاح الذي وقع في فرنسا 
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ومــــا نــــتج عــــن هــــذه المرحلــــة أن القضــــاء كــــان متشــــابها  مــــن حيــــث الهيكلــــة في فرنســــا   
وفي الجزائــــــــر المســــــــتعمرة ماعــــــــدا إســــــــتثنائين خصــــــــهما القــــــــانون إلى المحــــــــاكم العاديــــــــة بالجزائــــــــر 

 المحتلة رغم أ�م في فرنسا يعتبران منازعات إدارية هما : 
 _ المنازعات المتعلقة بنظام الأراضي.

 1المتعلقة بنزع الملكية . المنازعات -

   1965إلى غاية  1962المرحلة الانتقالية -ثانيا 

، إذ 1962ســــــــنة وهــــــــي مرحلــــــــة مــــــــا بعــــــــد الاســــــــتقلال واســــــــترجاع الســــــــيادة الوطنيــــــــة       

وجــــــدت الجزائــــــر نفســــــها أمــــــام تحــــــد�ت وعوائــــــق خلفهــــــا الاســــــتعمار الفرنســــــي، علــــــى جميــــــع 
ليهـــــــا أن تختـــــــار أحـــــــد الطـــــــريقين إمـــــــا أن المســـــــتو�ت وعلـــــــى مختلـــــــف المجـــــــلات وكـــــــان لابـــــــد ع

 تستمر في تطبيق التشريع الفرنسي أو تعيش مدة فراغ قانوني في جميع المجلات .

ـــــــــذي  1962-12-31المـــــــــؤرخ في  153 -62القـــــــــانون رقـــــــــم وقـــــــــد فصـــــــــل  ال

قضــــــى باســــــتمرار تطبيــــــق التشــــــريع الفرنســــــي إلا مــــــا كــــــان لا يتماشــــــى مــــــع الســــــيادة الوطنيــــــة 
التمديــــــــد في ديباجــــــــة القــــــــانون المــــــــذكور أعــــــــلاه وبموجــــــــب الأمــــــــر ولقــــــــد بــــــــرز المشــــــــرع هــــــــذا 

تم إنشــــــــــــاء المجلــــــــــــس الأعلــــــــــــى ليقــــــــــــوم بمهمــــــــــــة  1963 -06-18المــــــــــــؤرخ في  63/218

 2محكمة النقض بالنسبة للقضاء العادي ومجلس الدولة بالنسبة للمنازعات الإدارية.

ث تم الاحتفـــــــــاظ بالمحـــــــــاكم الإداريـــــــــة الـــــــــثلا 157 -62بالقـــــــــانون رقـــــــــم وإعمـــــــــالا 

الموجـــــــــــودة بالجزائـــــــــــر العاصـــــــــــمة وقســـــــــــنطينة ووهـــــــــــران في الـــــــــــدعاوي الإداريـــــــــــة بحكـــــــــــم قابـــــــــــل 
للاســــــتئناف أمــــــام المجلــــــس الأعلــــــى وهنــــــا تحققــــــت الازدواجيــــــة القضــــــائية في النظــــــام القضــــــائي 
الجزائــــــري بهــــــذا تم الفصــــــل مــــــن قبــــــل المشــــــرع بــــــين منازعــــــات القضــــــاء العــــــادي والإداري،  أمــــــا 

ـــــل للطعـــــن فيمـــــا يخـــــص المنازعـــــات الإدار  ـــــثلاث بحكـــــم قاب ـــــة ال ـــــة فتفصـــــل فيهـــــا المحـــــاكم الإداري ي
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ـــــا  ـــــة هن ـــــى الهـــــرم القضـــــائي ولعـــــل الغاي ـــــذلك تحققـــــت الوحـــــدة في أعل أمـــــام المجلـــــس الأعلـــــى، وب
مـــــن قبـــــل المشـــــرع في اعتمـــــاد نظـــــام وحـــــدة القضـــــاء هـــــو تســـــهيل الإجـــــراءات وتســـــهيل الفصـــــل 

 1في القضا�.

بعــــــه مــــــن تعــــــديلات "نظــــــام وحــــــدة ومــــــا ت 1965الإصــــــلاح القضــــــائي لســــــنة  -ثالثــــــا 

 القضاء 
تعتــــــبر هــــــذه المرحلــــــة مــــــن أبــــــرز المراحــــــل الــــــتي مــــــر بهــــــا النظــــــام القضــــــائي الجزائــــــري، إذ  

بالــــــــغ الأثــــــــر في الجزائــــــــر مرحلــــــــة التغيــــــــير الكلــــــــي  10/7/1965الأمــــــــر الصــــــــادر في كــــــــان 

ــــه 03المــــادة علــــى مســــتوى الهياكــــل والنظــــام القــــانوني والقضــــائي، وهــــذا مــــا جــــاء في نــــص   من

ـــــة  ـــــاره صـــــاحب الســـــلطة الإداري ـــــورة باعتب ـــــس الث أن الحكومـــــة تمـــــارس مهامهـــــا تحـــــت ســـــلطة مجل
المطلقــــــة كمــــــا أنــــــه يحــــــدد اختصاصــــــات الحكومــــــة ســــــواء كانــــــت السياســــــية أو الاقتصــــــادية أو 
الإداريــــة، حيــــث كــــان لهــــذا الأخــــير الفضــــل في إظهــــار الكثــــير مــــن التشــــريعات الــــتي لهــــا أهميــــة 

 .2د الآنمنها مازال ساري المفعول لح
وللتقليــــــل مــــــن درجــــــة الخلــــــل الـــــــذي عرفتــــــه هياكــــــل القضــــــاء الإداري في تلــــــك الفـــــــترة 
ــــــة في شــــــكل مراســــــيم وذلــــــك ســــــنة  اضــــــطرت الســــــلطة التنفيذيــــــة إلى إصــــــدار نصــــــوص تنظيمي

لتعــــــــــترف بموجبهــــــــــا لــــــــــرئيس المحكمــــــــــة الإداريــــــــــة ســــــــــلطة الفصــــــــــل المنفــــــــــرد في بعــــــــــض  1964

 3الإجراءات.المنازعات وهذا فضلا منها للتبسيط وتسهيل 

لــــــــــيعلن عــــــــــن إصــــــــــلاحات عميقــــــــــة  1964عــــــــــام جــــــــــاء ميثــــــــــاق الجزائــــــــــر الصــــــــــادر 
ــــــة في  ــــــة ني ــــــت للســــــلطة الجزائري للــــــتخلص مــــــن رواســــــب التشــــــريع المــــــوروث في هــــــذه الفــــــترة كان

مســــــــألة ، 157-62موجــــــــب القــــــــانون تجديــــــــد هياكــــــــل النظــــــــام القضــــــــائي ولــــــــو جزئيــــــــا ب

                                                 
مقارنة طبعة معدلة طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية  زائر"دراسة وصفية تحليليةبوضياف، القضاء الإداري في الجعمار  -1

  . 55، ص   55"، المرجع السابق ،ص 
  55لمرجع نفسه ، ص ا - 2
 . 59المرجع نفسه ،ص  -3
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ســـــــلطة في التمســـــــك بنظـــــــام وحـــــــدة ظرفيـــــــة فرضـــــــتها عوامـــــــل تاريخيـــــــة إذ يتضـــــــح بجـــــــلاء نيـــــــة ال
ــــــبر صــــــورة مــــــن صــــــور  ــــــة في تلــــــك الوقــــــت كــــــان يعت ــــــار أن نظــــــام الازدواجي القضــــــاء علــــــى اعتب
نظــــــام الفرنســــــي، حيــــــث قطعــــــت الســــــلطة عهــــــدا علــــــى نفســــــها أن تعمــــــل جاهــــــدة للــــــتخلص 
مــــن هــــذا النظــــام لأ�ــــا كانــــت تريــــد أن تقــــوم بســــن قــــوانين تراعــــي ظــــروف المجتمــــع و ثراتــــه ومــــا 

رع أنــــه يريــــد تبــــني نظــــام يخــــالف ذلــــك النظــــام القضــــائي المــــوروث، إذ أن هــــذه يفهــــم مــــن المشــــ

 1965-11-16المــــــؤرخ في 278-65الأمــــــر رقــــــم المرحلــــــة لم تــــــدم كثــــــيرا حيــــــث عــــــرف 
إصــــــلاحا هيكليــــــا فــــــألغى هــــــذا الأمــــــر المحــــــاكم الإداريــــــة الــــــثلاث وأحــــــدث المــــــادة الأولى منــــــه 

وضــــع حــــدا للازدواجيــــة في مجــــال  خمســــة عشــــر مجلســــا قضــــائيا وبــــذلك أثبــــت المشــــرع أنــــه قــــد
منـــــه علـــــى نقـــــل اختصاصـــــات المحـــــاكم الإداريـــــة الـــــتي كانـــــت  05المنازعـــــات، إذ نصـــــت المـــــادة 

 1موجودة من قبل إلى الغرف الإدارية.

   المرحلة الانتقالية من الإصلاح -رابعا

أنـــــــــــــواع  1990 08-18المـــــــــــــؤرخ في  23-90القـــــــــــــانون رقـــــــــــــم لقـــــــــــــد عـــــــــــــدل 

مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة، وهـــــذا 2 07المـــــادة نـــــص  الاختصـــــاص المنصـــــوص عليهـــــا في

مـــــــــن قـــــــــانون  07لمـــــــــادةبمناســـــــــبة إعـــــــــادة توزيـــــــــع الاختصـــــــــاص في المـــــــــواد الإداريـــــــــة عملـــــــــت ا

 الإجراءات المدنية تمييزا بين نوعين من الغرف، غرفة إدارية جهوية والأخرى محلية

ه ضـــــــــــد قـــــــــــرارات إذ تخـــــــــــتص الأولى بـــــــــــدعاوي الـــــــــــبطلان والتفســـــــــــير والمشـــــــــــروعية الموجـــــــــــ     
مــــــــن قــــــــانون  7الــــــــولا�ت، وهــــــــي مجــــــــالس خمســــــــة متعــــــــددة علــــــــى ســــــــبيل الحصــــــــر في المــــــــادة 

الإجـــــراءات المدنيـــــة  أمـــــا الثانيـــــة تخـــــتص في المنازعـــــات الإداريـــــة مـــــن دعـــــاوي بطـــــلان وتفســـــير 

                                                 
 مقارنة طبعة معدلة طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية"،القضاء الإداري في الجزائر" دراسة وصفية تحليلية عمار بوضياف، -1

  . 61، ص  60، ص المرجع السابق
" كما تختص بالحكم ابتدائيا في جميع القضا� التي تكون الدولة أو إحدى العملات أو إحدى البلد�ت أو  7تنص المادة  -2

-66ون حكمها قابلا للطعن أمام المجلس الأعلى ..."، من الأمر إحدى المؤسسات العامة ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها ويك
 .1966، سنة 47، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج.ر، العدد 1966جوان 8، المؤرخ في 154
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ـــــــة والمؤسســـــــات العموميـــــــة ذات الصـــــــبغة الإداريـــــــة وكـــــــذلك  وتقـــــــدير مشـــــــروعية قـــــــرارات البلدي
 1دعاوي القضاء الكامل.

 أ _ الغرفة الجهوية :

محـــــــددا في  1990ديســـــــمبر  22بتـــــــاريخ  407-90مرســـــــوم رقـــــــم بعـــــــد صـــــــدور 
 مادته الثانية الإختصاص الإقليمي للغرفة الجهوية  كمايلي :

ــــــــة للوســــــــط وتفصــــــــل في منازعــــــــات الإلغــــــــاء والتفســــــــير وفحــــــــص المشــــــــروعية  - ــــــــة الجهوي الغرف
 ائري .الموجهة ضد القرارات الصادرة عن ولا�ت الوسط الجز 

 الغرفة الإدارية للغرب "وهران ". -
 الغرفة الإدارية الجهوية للشرق "قسنطينة ". -
 الغرفة الإدارية الجهوية للجنوب الشرقي "ورقلة". -
 الغرفة الإدارية الجهوية للجنوب الغربي "بشار". -

قـــــد طبــــق أكثـــــر مبـــــدأ وهـــــو تقريــــب القضـــــاء مـــــن المتقاضـــــي،  1990ومنــــه فـــــإن إصـــــلاح      
غرفـــــــة علـــــــى  31اصـــــــة أنـــــــه وســـــــع مـــــــن نطـــــــاق الغرفـــــــة الإداريـــــــة الـــــــتي وصـــــــل عـــــــددها إلى وخ

مجلـــــــس قضـــــــائي فـــــــإن دعـــــــوى الإلغـــــــاء والتفســـــــير وتقـــــــدير المشـــــــروعية للقـــــــرارات  31مســـــــتوى 
الصـــــادرة عـــــن الـــــولاة فكـــــان ينظـــــر فيهـــــا أمـــــام المحكمـــــة العليـــــا وتم نقـــــل هـــــذه الاختصاصـــــات 

 2إلى الغرف الجهوية.

 الغرفة المحلية: -ب
ــــــتي تكــــــون صــــــادرة حيــــــ ــــــبطلان في القــــــرارات ال ث تخــــــتص هــــــذه الغرفــــــة بالنظــــــر في الطعــــــون بال

عـــــن رؤســـــاء المجـــــالس الشـــــعبية والمؤسســـــات العموميـــــة ذات الصـــــبغة الإداريـــــة، ممـــــا ســـــبق ذكـــــره 

                                                 
المطبوعات  مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعة الإدارية "الهيئات والإجراءات أمامها"، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، ديوان -1

 . 187، ص 186، ص 2008الجامعية، الجزائر ، 
خالد بوديس و عبد الكريم نعمون،  التنظيم القضائي الإداري في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم  -2

 . 13، ص 2013/2014قالمة،   1945ماي 08السياسية ، جامعة 
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، 1965ســـــــنة نجـــــــد أن التنظـــــــيم القضـــــــائي الجزائـــــــري بعـــــــد إلغـــــــاء المحـــــــاكم الإداريـــــــة الثلاثـــــــة 
لــــــس الأعلــــــى كمحكمــــــة قــــــانون ماعــــــدا اختصــــــاص توحــــــد علــــــى شــــــكل هــــــرم علــــــى رأســــــه المج

الغرفـــــة الإداريـــــة، علـــــى مســـــتواها منهـــــا الـــــتي تعتـــــبر محكمـــــة موضـــــوع، ثم تأتي المجـــــالس القضـــــائية 
 1التي تتضمن هي الأخرى غرفة إدارية وهي قاعدة المحاكم الإدارية.

هنـــــــاك آراء مختلفـــــــة لفقهـــــــاء القـــــــانون، مـــــــنهم الأســـــــتاذ حســـــــن بســـــــيوني مـــــــثلا توصـــــــل إلى 
جــــــة حــــــول النظــــــام القضــــــائي الجزائــــــري بقولــــــه " إذا نظــــــر� نظــــــرة شــــــاملة سنصــــــل لتصــــــنيفه نتي

ضـــــمن نظـــــام القضـــــاء الموحـــــد إذا نظـــــر� إلى جـــــوهره نصـــــنفه ضـــــمن الـــــنظم الـــــتي اقتربـــــت مـــــن 
ــــث  ــــه ينــــدرج ضــــمن نــــوع ثال ــــه نظــــام موحــــد ومــــنهم مــــن يــــرى أن ــــرون أن ــــة" وآخــــرون ي الازدواجي

 2أي وسط بين القضاء الموحد والمزدوج.

 اختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا : -ج 

ـــــــنص  ـــــــة، 274المـــــــادة وفقـــــــا ل ـــــــة والإداري تخـــــــتص  مـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدني

 الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بمايلي: 
الطعــــــــون بالــــــــبطلان في القــــــــرارات التنظيميــــــــة أو القــــــــرارات الفرديــــــــة الصــــــــادرة عــــــــن الســــــــلطة -

 الإدارية المركزية.
والطعـــــــون الخاصـــــــة بمـــــــدى مشـــــــروعية الإجـــــــراءات  تلخاصـــــــة بتغيـــــــير هـــــــذه القـــــــراراالطعـــــــون ا -

 3التي تكون من اختصاص المحكمة العليا.
 
 

                                                 
 . 14، المرجع السابق ، ص خالد بوديس و عبد الكريم نعمون  -1
 . 14المرجع نفسه ، ص  -2
،مؤرخة في 21، يتضمن قانون إ.م.إ ،ج.ر العدد2008فبراير25، المؤرخ في 09-08،من القانون رقم  274انظر المادة  -3
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  2008إلى 1996المرحلة ما بين  -خامسا 
عرفــــــــت هــــــــذه المرحلــــــــة تبــــــــني المشــــــــرع الجزائــــــــري لقــــــــانون إجرائــــــــي موحــــــــد كمجموعــــــــة 

الإجــــــــــراءات المدنيــــــــــة  تشـــــــــريعية شــــــــــاملة لجميــــــــــع إجــــــــــراءات التقاضــــــــــي مـــــــــا طبــــــــــق في قــــــــــانون
والإداريــــــة، الــــــذي يعتــــــبر انعكاســــــا للسياســــــة الإصــــــلاحية المتوخــــــاة مــــــن قبــــــل المشــــــرع الجزائــــــري 
في تلـــــك الفـــــترة بمحاولـــــة الـــــتخلص مـــــن بعـــــض مظـــــاهر الازدواجيـــــة القضـــــائية والـــــتي مـــــن بينهـــــا 
النظــــــام الهيكلــــــي، ونظــــــرا لخصوصــــــية المنازعــــــة الإداريــــــة حــــــافظ المشــــــرع الجزائــــــري علــــــى بعــــــض 

إذ كـــــــــان القضــــــــاة الفاصـــــــــلون في 1هر الازدواجيــــــــة ومـــــــــن بينهــــــــا الاختصـــــــــاص النــــــــوعي، مظــــــــا
المنازعــــــة الإداريــــــة أو العاديــــــة في حالــــــة ســــــوء توجيــــــه الــــــدعاوي مــــــن قبــــــل المتقاضــــــين حيــــــث لا 
ــــــدعاوي مــــــن قبــــــل المتقاضــــــين لعــــــدم  ــــــة الداخليــــــة بــــــل يرفضــــــون تلــــــك ال يطبقــــــون مبــــــدأ الإحال

المـــــزدوج وهـــــذا مـــــا أدى إلى صـــــعوبة تصـــــنيف  الاختصـــــاص النـــــوعي، وهـــــي مـــــن ميـــــزات النظـــــام
 2النظام القضاء الجزائري لدى أساتذة القانون العام ما إذا كان ازدواجي أو أحادي .

 إلى الآن  2008مرحلة  -سادسا
تبـــــــنى المشـــــــرع الجزائـــــــري نظـــــــام الازدواجيـــــــة القضـــــــائية بشـــــــكل صـــــــريح وذلـــــــك بموجـــــــب        

، حيـــــــث أســـــــس مجلـــــــس الدولـــــــة في 1996مـــــــن التعـــــــديل الدســـــــتوري  152المـــــــادة نـــــــص 

هــــــــرم نظــــــــام القضــــــــاء الإداري والعــــــــادي لكــــــــن مــــــــا يميــــــــز هــــــــذه المرحلــــــــة هــــــــو تمديــــــــد المرحلــــــــة 
الانتقاليــــــــة باســــــــتمرار عمــــــــل الغــــــــرف الإداريــــــــة ممــــــــا أدى هــــــــذا إلى إلغــــــــاء قــــــــانون الإجــــــــراءات 

  3. 66/154بموجب الأمر المدنية الصادر 

                                                 
عمار بوضياف ،القضاء الإداري "دراسة وصفية تحليلية مقارنة معدلة طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية  "، المرجع  -1

  . 78السابق ، ص 
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ـــــك المرحلـــــة ا  ـــــب في الأمـــــر هـــــو إطالـــــة تل ـــــة لكـــــن الغري ـــــة إلى غاي وعلـــــى  2008ســـــنة لانتقالي

الـــــــرغم مـــــــن صـــــــدور حزمـــــــة القـــــــوانين ،كالقـــــــانون العضـــــــوي المتعلـــــــق بمجلـــــــس الدولـــــــة وكـــــــذلك 
ـــــــة  ـــــــق بالمحـــــــاكم الإداري ـــــــازع والقـــــــانون العضـــــــوي المتعل ـــــــق بمحكمـــــــة التن القـــــــانون العضـــــــوي المتعل
 الملغــــى صــــراحة بموجــــب آخـــــر قــــانون عضــــوي للتنظـــــيم القضــــائي بــــل تعـــــدى الأمــــر أكثــــر مـــــن

بتـــــــــاريخ 04/11القـــــــــانونذلـــــــــك حـــــــــين تم إصـــــــــدار القـــــــــانون الأساســـــــــي للقضـــــــــاء بموجـــــــــب 
،الــــــذي لم يفــــــرق بــــــين القضــــــاء العــــــادي والإداري والأغــــــرب مــــــن ذلــــــك رغــــــم  2004/ 06/9

وجــــــــود الســــــــلطة التنفيذيــــــــة المتمثلــــــــة في وزارة العــــــــدل في تلــــــــك الفــــــــترة بالإســــــــراع في تنصــــــــيب 
 يتماشى مع الإصلاحات. المحاكم الإدارية وإصدار قانون إجرائي جديد

القائمـــــة علـــــى أســـــاس نظـــــام الازدواجيـــــة، لكـــــن هـــــذا لم يحـــــدث واســـــتمرت هاتـــــه الحالـــــة        
إلى غايـــــة عشـــــر ســـــنوات حيـــــث قامـــــت الســـــلطة التنفيذيـــــة بإصـــــدار قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة 

ــــة عــــام  ــــة  2008والإداري ــــه نوعــــا توجــــه بخطــــى ثقيل في مجموعــــة تشــــريعية واحــــدة، ممــــا يفهــــم من
الازدواجيـــــة الإجرائيـــــة، لكـــــن مـــــا يميـــــز هـــــذا القـــــانون هـــــو عـــــدم تطبيقـــــه حـــــال إصـــــداره  صـــــوب

وتجميــــــده لمــــــدة ســــــنة كاملــــــة وذلــــــك بســــــبب نصــــــه صــــــراحة علــــــى المحــــــاكم الإداريــــــة في الوقــــــت 
الــــــذي لم يــــــتم تنصــــــيبها ، إلى غايــــــة تلــــــك الفــــــترة وهــــــو الأمــــــر الــــــذي عجــــــل تنصــــــيبها بشــــــكل 

 1فوري.

 نازعة الإداريةالمطلب الثاني: تحديد معيار الم
اجتهــــد الفقــــه والقضــــاء نحــــو إيجــــاد فكــــرة عامــــة تصــــلح أن تكــــون دعامــــة تقــــوم عليهــــا 
مبــــــــادئ ونظــــــــر�ت القــــــــانون الإداري، وتحديــــــــد المعيــــــــار المميــــــــز لموضــــــــوعاته عــــــــن موضــــــــوعات 
القـــــــوانين الأخـــــــرى وعلـــــــى ذلـــــــك كـــــــان ولا بـــــــد مـــــــن وضـــــــع معيـــــــار ثابـــــــت ومســـــــتقر لتحديـــــــد 

في هـــــــذا المجـــــــال الكثـــــــير مـــــــن النظـــــــر�ت رغـــــــم تعـــــــددها لم أســـــــاس القـــــــانون الإداري ، وظهـــــــور 
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تعـــــــش لتســـــــتمر طـــــــويلا وإنمـــــــا ذهـــــــب بعضـــــــها يغلـــــــب علـــــــى بعـــــــض تباعـــــــا وانـــــــدماج بعضـــــــها 
 بالبعض الآخر لسد النواقص وقصور هذه المعايير وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب .

 الفرع الأول: المعيار العضوي كأساس لتحديد اختصاص النزاع الإداري.
ر المعيـــــــار العضـــــــوي في فرنســـــــا مـــــــن خـــــــلال تفســـــــير وتطبيـــــــق النصـــــــوص القانونيـــــــة ظهـــــــ

وولـــــد مـــــن مجموعـــــة أفكـــــار متـــــأثرة بالتفســـــير الجامـــــد الـــــذي تبنـــــاه رجـــــال الثـــــورة الفرنســـــية لمبـــــدأ 
الفصـــــــل بـــــــين الســـــــلطات، حيـــــــث يرجـــــــع أصـــــــل هـــــــذا المبـــــــدأ إلى مفكـــــــري وفلاســـــــفة الإغريـــــــق 

"القـــــــوانين "، الـــــــذي نـــــــص علـــــــى وجـــــــوب وظهـــــــر في البدايـــــــة علـــــــى يـــــــد أفلاطـــــــون في كتابـــــــه  
  1تقســـــيم وظـــــائف الدولـــــة علـــــى هيئـــــات مختلفـــــة بالتســـــاوي ، كمـــــا اعتنـــــق هـــــذا الفكـــــر أرســـــطو

كمــــا أخــــذ عــــنهم فقهــــاء العصــــر الحــــديث مثــــل جــــون لــــوك في كتابــــه " كتابــــة الحكومــــة المدنيــــة 
ــــة  " حــــين أكــــد علــــى ضــــرورة الفصــــل بــــين الســــلطات خاصــــة بــــين الســــلطة التشــــريعية والتنفيذي
،كمـــــا أخـــــذ بـــــه كـــــذلك منتســـــكيو في كتابـــــه "روح القـــــوانين " الـــــذي أكـــــد علـــــى الفصـــــل بـــــين 
ــــودا،  ــــة تعــــارض ســــلطة الملــــك المطلقــــة وتضــــع لهــــا قي الســــلطات علــــى أســــاس وجــــود ســــلطة قوي
ــــــين الســــــلطات وضــــــرورة  ــــــدأ الفصــــــل ب ــــــب آخــــــر ذهــــــب جــــــان جــــــاك روســــــو، إلى مب مــــــن جان

الثــــــورة الفرنســــــية بتفســــــيرهم  خضــــــوع الســــــلطة القضــــــائية للقــــــانون، حيــــــث كــــــان هــــــدف رجــــــال
لمبــــــــدأ الفصـــــــــل بــــــــين الســـــــــلطات هـــــــــو حرمــــــــان جهـــــــــات القضـــــــــاء العــــــــدلي مـــــــــن التـــــــــدخل في 

 2نشاطات الإدارة .

 معيار المرفق العام  -أولا 
يعتــــــــبر ليــــــــودجي وكــــــــذلك دجيــــــــز وبــــــــو�رد رواد هــــــــذا المعيــــــــار فهــــــــم يــــــــرون أن الدولــــــــة 

عامــــــة تعمــــــل لإشــــــباع ليســــــت شخصــــــا يتمتــــــع بالســــــيادة والســــــلطة بــــــل هــــــي مجموعــــــة مرافــــــق 
حاجـــــــات المجتمـــــــع وخدمتـــــــه، فمـــــــن وجهـــــــت نظـــــــر رواد هـــــــذا المعيـــــــار أن الدولـــــــة عبـــــــارة عـــــــن 
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جســــم خــــلا�ه المرافــــق العامــــة ونعــــني بالمرافــــق العامــــة علــــى أ�ــــا مشــــروعات عامــــة تتكــــون مــــن 
أشـــــــــخاص وأمـــــــــوال، تهــــــــــدف إلى إشـــــــــباع حاجـــــــــات عامــــــــــة تتمثـــــــــل في الســـــــــكك الحديديــــــــــة 

 1والصحة وغيرها من المرافق.
وهــــــذه المرافــــــق لهــــــا ميــــــزات خاصــــــة بأ�ــــــا مشــــــروعات يعجــــــز الأفــــــراد عــــــن القيــــــام بهــــــا 
ــــــــث أن  ــــــــة، إن القــــــــانون الإداري هــــــــو قــــــــانون المرافــــــــق العامــــــــة بحي ــــــــذلك يــــــــترك أمرهــــــــا للدول ول
الإدارة العامـــــة لـــــولا فكـــــرة المرفـــــق لمـــــا كـــــان أن يعـــــترف لهـــــا بأحقيـــــة نـــــزع ملكيـــــة الأفـــــراد، ولقـــــد  

ـــــر 8 الصـــــادر في وكـــــان قـــــرار بـــــلا نكـــــ ـــــه دور في إظهـــــار  1873فبراي ـــــازع ل عـــــن محكمـــــة التن

فكــــــرة المرفــــــق العــــــام وعلاقتهــــــا بالقــــــانون الإداري إذ اعتمــــــد عليهــــــا قــــــرار بلانكــــــو في حيثيــــــات 
هــــــــذا الأخــــــــير لتثبيــــــــت اختصــــــــاص مجلــــــــس الدولــــــــة وإخضــــــــاع الإدارة لأحكــــــــام خاصــــــــة غــــــــير 

 2مألوفة في مجال روابط القانون الخاص.
ـــــق العـــــام ظ هـــــرت في قـــــرارات أخـــــرى كثـــــيرة صـــــادرة عـــــن محكمـــــة التنـــــازع إن فكـــــرة المرف

ــــه ونظــــرا لمــــدى أهميتهــــا  ــــة ومــــن أهــــم هــــذه القــــرارات مــــثلا مــــا يعــــرف بقضــــية تيريي ومجلــــس الدول
 نذكر منها مايلي :

حيــــــــث أعلنتهــــــــا أحــــــــد مجــــــــالس البلديــــــــة عــــــــن منحهــــــــا لكــــــــل فــــــــرد يســــــــاهم في حملــــــــة 
ـــــــ ـــــــدها لســـــــكان، حي ـــــــت بصـــــــدد تهدي ـــــــتي كان ـــــــتخلص مـــــــن الأفـــــــاعي ال ث خصصـــــــت لهـــــــذه ال

الحملـــــة مكافئـــــة ماليـــــة للمســـــاهمين في هـــــذه العمليـــــة ومـــــن بيـــــنهم الســـــيد تيرييـــــه ،حيـــــث تقـــــدم 
ـــــــه غـــــــير أن هـــــــذا  ـــــــة بعـــــــد مســـــــاهمته في حملـــــــة التطهـــــــير للحصـــــــول علـــــــى مكافئت لمصـــــــالح البلدي
الأخـــــير فـــــوجئ بالـــــرد مـــــن جانـــــب البلديـــــة أن الرصـــــيد المـــــالي قـــــد نفـــــذ فاتجـــــه للقضـــــاء مخاصـــــما 

ولمــــــا وصـــــــلت الــــــدعوى لمجلـــــــس الــــــدعوى الفرنســـــــي الــــــذي أقـــــــر اختصاصـــــــه المجلــــــس البلـــــــدي، 

ـــــــاريخ بالنظـــــــر في النـــــــزاع في حكمـــــــه الشـــــــهير  ـــــــر 6بت ، علـــــــى أســـــــاس أن الوعـــــــد 1903فبراي
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بالجــــائزة تضــــمن إيجــــابا مــــن جانــــب  المجلــــس البلــــدي يقابلــــه في ذلــــك قبــــول مــــن طــــرف الســــيد 
فـــــاعي وهـــــذا العقـــــد في تيرييـــــه وهـــــذا مـــــا يـــــؤدي إلى تكـــــوين عقـــــد مضـــــمونه الـــــتخلص مـــــن الأ

 1نظر مجلس الدولة يتعلق بالمرفق العام.

 أزمة المرفق العام: -أ
ـــــــرغم مـــــــن احـــــــتلال لهـــــــذه النظريـــــــة مركـــــــز الصـــــــدارة بـــــــين النظـــــــر�ت الأخـــــــرى  ـــــــى ال عل
خـــــــلال الربـــــــع الأخـــــــير مـــــــن القـــــــرن التاســـــــع عشـــــــر والنجاحـــــــات الكبـــــــيرة الـــــــتي حققتـــــــه هـــــــذه 

تراجعــــــــــت نتيجــــــــــة تطــــــــــور الحيــــــــــاة الإداريــــــــــة النظريــــــــــة كأســــــــــاس للقــــــــــانون الإداري، إلا أ�ــــــــــا 
والتغــــيرات الــــتي وقعــــت في القواعــــد الــــتي قامــــت عليهــــا فكــــرة المرافــــق العامــــة وذلــــك مــــن خــــلال 
التـــــأثير مـــــن سياســـــة الاقتصـــــاد وتـــــدخل في النشـــــاط الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي والمرافـــــق المهنيـــــة 

 2المختلفة.
، هـــــي ظهـــــور مرافـــــق ومـــــن أهـــــم الأســـــباب كـــــذلك الـــــتي أدت إلى تراجـــــع هـــــذه النظريـــــة

عامــــــة ذات مصــــــلحة عامــــــة يســــــيرها الأفــــــراد أو الأشــــــخاص المعنويــــــة الخاصــــــة ممــــــا أدت هــــــذه 
التطـــــورات إلى أيجـــــاد صـــــعوبة في تحديـــــد مضـــــمون المرفـــــق العـــــام، ممـــــا دفـــــع بالفقـــــه والقضـــــاء إلى 
إيجـــــاد وبحـــــث عـــــن معيـــــار آخـــــر للقـــــانون الإداري إلا أنـــــه مـــــع مـــــا أصـــــاب هـــــذه النظريـــــة مـــــن 

كـــــام مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي تأكـــــد علـــــى دور المرفـــــق العـــــام كأســـــاس للقـــــانون نقـــــد بقيـــــت أح
الإداري  إلا أن هــــذا الـــــدور لم يعـــــد كافيـــــا كمـــــا كـــــان ويمكـــــن أن ينـــــدرج بالمجمـــــل تحـــــت محـــــورين 

 3أساسيين هما قصور المرفق العام وشدة إتساعه .

 قصور معيار المرفق العام:  -ب
رافــــــق العامــــــة فقــــــط، وإنمــــــا يشــــــمل جوانــــــب إن نشــــــاط الإدارة لا يقتصــــــر علــــــى إدارة الم

أخــــــرى لا تقــــــل أهميــــــة علــــــى النشــــــاط المرفقــــــي خاصــــــة بمــــــا يتعلــــــق بممارســــــة الضــــــبط الإداري، 
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ومعـــــنى ذلـــــك أن تعريـــــف القـــــانون الإداري بأنـــــه قـــــانون المرافـــــق العامـــــة هـــــو تعريـــــف ضـــــيق لأنـــــه 
هـــــي  يتجاهـــــل جوانـــــب أخـــــرى مـــــن نشـــــاط الإدارة ومـــــن جانـــــب آخـــــر إن فكـــــرة المرفـــــق العـــــام

أضــــيق مــــن فكــــرة النفــــع العــــام، فهنــــاك أعمــــال تهــــدف إلى تحقيــــق النفــــع العــــام فيســــتفيد منهــــا  
ـــــــق معـــــــين ممـــــــا يشـــــــكك في صـــــــلاحية  ـــــــة دون أن تكـــــــون مرتبطـــــــة بمرف كـــــــل المـــــــواطنين في الدول
فكـــــرة المرفـــــق العـــــام كأســـــاس للقـــــانون الإداري، إذن فـــــالمرفق العـــــام وفقـــــا لهـــــذا الـــــرأي هـــــو مجـــــرد 

 1ارة لتحقيق المنفعة العامة.وسيلة تستخدمها الإد
فنتيجــــــــــة للتطــــــــــورات الاقتصــــــــــادية والسياســــــــــية الــــــــــتي اجتاحــــــــــت أوروبا وباقــــــــــي دول  

العــــــالم منــــــذ �ايــــــة القــــــرن التاســــــع عشــــــر ظهــــــر مــــــا يســــــمى بالمشــــــروعات الخاصــــــة ذات النفــــــع 
ـــــازات للقـــــانون الإداري فهـــــي إن لم تكـــــن مرافـــــق عامـــــة إلا أ�ـــــا تملـــــك  ـــــتي منحـــــت امتي العـــــام ال

ـــــة الأمـــــوال العامـــــة فهـــــي تخضـــــع للقـــــانون الإداري  كالإســـــتملاصـــــلاحية  وتعامـــــل أموالهـــــا معامل
 2ويحكم القضاء الإداري في منازعاتها.

 معيار المرفق العام شديد الاتساع :  –ج 
ــــــق قواعــــــد  ــــــين نشــــــاط المرفــــــق وتطبي ــــــا ب ــــــق العــــــام ربطــــــا حتمي ــــــار المرف ــــــط أنصــــــار معي رب

رق بـــــين نـــــوعين مـــــن النشـــــاط المرفقـــــي، أحـــــدهما القـــــانون الإداري غـــــير أن القضـــــاء الإداري يفـــــ
يخضــــــــع للقــــــــانون الإداري وآخــــــــر يخضــــــــع لقواعــــــــد القــــــــانون الخــــــــاص ومــــــــن تم يفســــــــر القــــــــول 
ـــــــق  ـــــــتي تبرمهـــــــا المراف ـــــــالعقود ال ـــــــين المرفـــــــق العـــــــام والقـــــــانون الإداري، ف ـــــــلازم حتمـــــــي ب بوجـــــــود ت

ــــــبرم الإدا ــــــد ت ــــــث ق ــــــة تخضــــــع للقــــــانون الإداري حي رة عقــــــود العامــــــة ليســــــت كلهــــــا عقــــــود إداري
مختلفـــــة في طبيعتهـــــا عـــــن العقـــــود العاديـــــة بـــــين الأفـــــراد، وهـــــذه تخضـــــع للقـــــانون الإداري ولكنهـــــا 
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تــــبرم عقــــودا تكــــون بصــــدد تســــيير المرفــــق العــــام مــــن نفــــس طبيعــــة العقــــود العاديــــة الــــتي يبرمهــــا 
 1الأفراد العادية فيما بينهم.

د القـــــــانون وهـــــــذه العقـــــــود تخضـــــــع لاختصـــــــاص المحـــــــاكم العاديـــــــة وتطبـــــــق عليهـــــــا قواعـــــــ
الخــــــاص، ومــــــن جانــــــب آخــــــر فــــــإن المرافــــــق العامــــــة كانــــــت في مراحــــــل تاريخيــــــة مرافــــــق إداريــــــة 
تقليديـــــــة فقـــــــط وبالتـــــــالي كانـــــــت تخضـــــــع للقـــــــانون الإداري وكانـــــــت منازعاتهـــــــا مـــــــن اختصـــــــاص 
القضـــــــــــاء الإداري، غـــــــــــير أنـــــــــــه نتيجـــــــــــة تطـــــــــــور دور الدولـــــــــــة وتغـــــــــــير الظـــــــــــروف الاجتماعيـــــــــــة 

العــــــالميتين اتســــــع نشــــــاط الدولــــــة وكانــــــت هنــــــا مجــــــبرة علــــــى والاقتصــــــادية في أعقــــــاب الحــــــربين 
التــــــدخل في الميــــــدان الاقتصــــــادي، وبالتــــــالي المرافــــــق العامــــــة الصــــــناعية والتجاريــــــة الــــــتي لابــــــد أن 
تطبـــــــق قواعـــــــد القـــــــانون الخـــــــاص علـــــــى جـــــــزء مـــــــن نشـــــــاطاتها تســـــــتطيع آداء رســـــــالتها، ومعـــــــنى 

في القــــــانون الإداري فجانــــــب  ذلــــــك أن هنــــــاك قصــــــور في مرفــــــق المعيــــــار العــــــام كمعيــــــار وحيــــــد 
ــــــة  ــــــتي تبرمهــــــا المرافــــــق الاقتصــــــادية هــــــي مــــــن نفــــــس طبيعــــــة العقــــــود المدني ــــــير مــــــن العقــــــود ال كب

  2وبالتالي فإ�ا تخضع لقواعد القانون المدني ليس القانون الإداري.

 الفرع الثاني: المعيار المادي كأساس لتحديد اختصاص النزاع الإداري  
ـــــد مـــــن التعـــــاريف ـــــار  قـــــدمت العدي ـــــرى أن المعي ـــــار المـــــادي فمـــــنهم مـــــن ي ـــــة للمعي الفقهي

المـــــادي لا يرتكـــــز علـــــى طبيعـــــة أطـــــراف النـــــزاع بـــــل علـــــى طبيعـــــة النشـــــاط أو الصـــــلاحيات الـــــتي 
يتمتــــــع بهــــــا أحــــــد الطــــــرفين في النــــــزاع ، في المقابــــــل هنــــــاك مــــــن عــــــرف المعيــــــار المــــــادي علــــــى أن 

لـــــتي نشـــــأت فيهـــــا المنازعـــــة البحـــــث ســـــوف ينصـــــب في هـــــذه الحالـــــة علـــــى الأوضـــــاع القانونيـــــة ا
، لا علــــــــى الأشــــــــخاص أطــــــــراف الــــــــدعوى ، بالإضــــــــافة إلى النشــــــــاط الــــــــذي يقــــــــوم بــــــــه هــــــــذا 
الشــــــخص وتحليــــــل عناصــــــره إن كــــــان يهــــــدف إلى تحقيــــــق مصــــــلحة عامــــــة ، وأي أســــــلوب لجــــــأ 
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إليــــــه في أداء هــــــذا النشـــــــاط إن كــــــان أســـــــلوب القــــــانون العــــــام أم أســـــــلوب القــــــانون الخـــــــاص ، 
 1لطبيعة القانونية للشخص المعنوي العام الطرف في الدعوى .وذلك بغض النظر عن ا

ـــــــار المـــــــادي يهـــــــتم بموضـــــــوع العمـــــــل أو النشـــــــاط  ـــــــرى بأن المعي وفي ذات الســـــــياق مـــــــنهم مـــــــن ي
ـــــاك عـــــدة  ـــــتي قامـــــت بهـــــذا العامـــــل وهن ـــــة ال ـــــداد بالعضـــــو أو الهيئ ـــــه ، دون الإعت الإداري أو مادت

  2 معايير اعتمد عليها المعيار المادي نذكر منها .

 معيار المصلحة العامة: -أولا 
تقـــــــوم هـــــــذه الفكـــــــرة علـــــــى أن أســـــــاس القـــــــانون الإداري يقـــــــوم علـــــــى تحقيـــــــق المصـــــــلحة  

العامــــة فالنشــــاط الإداري يســــتدعي تحقيــــق النفــــع العــــام وهــــذا مــــا يميــــزه عــــن النشــــاط الخــــاص، 
ومــــــن أبــــــرز مؤيــــــدي هــــــذا المعيــــــار الفقيــــــه الروحــــــاني "أوليبــــــان" حيــــــث يــــــرى هــــــذا الأخــــــير أن 

لقــــانون العــــام هــــو الــــذي تســــود فيــــه المصــــلحة العامــــة، وأن القــــانون الخــــاص هــــو الــــذي تســــود ا
 .3فيه المصلحة الخاصة للأفراد 

كمــــا اعتنــــق هــــذا الفكــــر الأســــتاذ "مارســــيل فــــالين" الــــذي كــــان مــــن المــــدافعين عــــن فكــــرة 
لـــــه فكـــــرة معيـــــار المرفـــــق العـــــام ثم تخلـــــى عنـــــه تحـــــت تأثـــــير الأزمـــــة الـــــتي مـــــر بهـــــا المعيـــــار واقـــــترح مح

المنفعـــــــة العامـــــــة ، حيـــــــث أعتمـــــــد فـــــــالين في تأســـــــيس نظريتـــــــه علـــــــى حكـــــــم مجلـــــــس الدولـــــــة في 

وتـــــــتلخص وقـــــــائع هـــــــذه القضـــــــية  10/02/1961قضـــــــية بلديـــــــة "مونســـــــيجور" الصـــــــادر في 
في أنـــــه وقـــــع حـــــادث لصـــــغير جـــــرح في كنيســـــة مونســـــجور بســـــقوط حـــــوض (مـــــاء مقـــــدس) ممـــــا 

، وقــــــد حصــــــل والــــــد هــــــذا الطفــــــل علــــــى لــــــه بعاهــــــة مســــــتديمة تمثلــــــت في قطــــــع ســــــاقه  بتســــــب
حكـــــم مـــــن مجلـــــس الإقلـــــيم بإلـــــزام البلديـــــة المســـــؤولة عـــــن صـــــيانة الكنيســـــة بالتعـــــويض ، حيـــــث 

                                                 
سارة أو مدور و شيماء بوعشة، المعيار المادي كأساس لتوزيع الاختصاص القضائي بين هيئات القضاء العادي والقضاء   -1

، 1945ماي8الإداري في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 . 12، ص 2022/2023

 .12المرجع نفسه ، ص-2
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لم تعــــــد البلديــــــة مســــــؤولة  1905عــــــام اســـــتأنفت البلديــــــة هــــــذا الحكــــــم مــــــن �حيــــــة إنــــــه منــــــذ 

الكنــــــــائس  ولم 09/09/1905بقــــــــانون عــــــــن دور العبــــــــادة لانفصــــــــال الــــــــدين عــــــــن الدولــــــــة 

التــــــاريخ مرافــــــق عامــــــة ونســــــتنتج منــــــه أن دعــــــوى التعــــــويض لم تعــــــد مــــــن اختصــــــاص منــــــذ هــــــذا 
 1القضاء الإداري .

غـــــــير أن مجلـــــــس الدولـــــــة لم �خـــــــذ بهـــــــذا وأســـــــس قضـــــــائه علـــــــى أنـــــــه وإن لم تعـــــــد مرافـــــــق 
ــــــائس تبقــــــى تحــــــت تصــــــرف  ــــــة فــــــإن الكن ــــــدين عــــــن الدول ــــــذ انفصــــــال ال العبــــــادة مرفقــــــا عامــــــا من

 2عبادة وهذا يكون تنفيذ لغرض منفعة عامة .المؤمنين والمكلفين بإقامة شعائر ال
ــــق  ــــة يتعلــــق بتحقي ــــار مــــن الانتقــــادات مــــن حيــــث أن كــــل عمــــل الدول لم يســــلم هــــذا المعي
المنفعــــة العامــــة ، كمــــا أن تحقيــــق النفــــع العــــام لــــيس حكــــرا علــــى الدولــــة فقــــط وإنمــــا يبــــادر الأفــــراد 

ص القضـــــاء العـــــادي بتحقيقهـــــا ذلـــــك مـــــن خـــــلال المؤسســـــات الخاصـــــة ذات الطـــــابع العـــــام ويخـــــت
بالمنازعـــــــات الناشـــــــئة عنهـــــــا لأ�ـــــــا تخضـــــــع لأحكــــــــام القـــــــانون الخـــــــاص، لـــــــذلك لم تبقـــــــى هــــــــذه 

 3الفكرة طويلا ولم تصلح أساس للقانون الإداري.

 معيار السلطة العامة : -ثانيا 
يعتـــــــــبر هـــــــــذا المعيـــــــــار مجموعـــــــــة مـــــــــن الحقـــــــــوق تســـــــــتعملها الإدارة في إطـــــــــار القـــــــــانون 

ـــــة أو إســـــتلاء علـــــى عقـــــار أو تعـــــديل لتحقيـــــق مصـــــلحة عامـــــة، وتكمـــــ ن صـــــورها في نـــــزع ملكي
بالإرادة المنفــــــردة حيــــــث اعتــــــبر القضــــــاء الفرنســــــي القــــــرارات الــــــتي يصــــــدرها أشــــــخاص القــــــانون 

 4الخاص في إطار تحقيق المصلحة عامة من بين المنازعات الإدارية .
ذي أطلــــــق ومــــــن بــــــين رواد هــــــذا المعيــــــار مــــــوريس هوريــــــو الــــــذي يعتــــــبر رائــــــد هــــــذه المدرســــــة الــــــ

عليهـــــا بمدرســـــة الســـــلطة العامـــــة وقـــــد تبعـــــه في هـــــذه الفكـــــرة بعـــــض الفقهـــــاء مـــــن بيـــــنهم الفقيـــــه 
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برتملــــــي، وانطلــــــق المؤيــــــدون لهــــــذا المعيـــــــار مــــــن فكــــــرة أن للدولــــــة  إرادة تعلــــــو إرادة الأفـــــــراد أي 
أ�ــــا تســـــتعمل أســــاليب الســـــلطة العامــــة مـــــن خــــلال نـــــزع ملكيــــة فـــــرد أو تغلــــق محـــــلا أو طريقـــــا 

تفــــــرض تلقيحــــــا أو أن تــــــنظم حركــــــة المــــــرور ، أو تقيــــــد حريــــــة ، فــــــإذا قامــــــت هــــــذه ، أو كــــــأن 
الأخـــــيرة بمثـــــل هـــــذه الأعمـــــال لابـــــد أن تخضـــــع لمبـــــادئ وأحكـــــام القـــــانون الإداري كمـــــا تخضـــــع 

 1في منازعاتها عن مثل هذه الأعمال إلى القاضي الإداري .
ـــــــل أ�ـــــــا تخضـــــــع للقـــــــانون  إن الإدارة لا تخضـــــــع لأحكـــــــام القـــــــانون الإداري فحســـــــب ب

الخـــــــاص أيضـــــــا وتمثـــــــل منازعاتهـــــــا أمـــــــام القضـــــــاء العـــــــادي، لكـــــــن عنـــــــدما تنـــــــزل منزلـــــــة الأفـــــــراد 
وتمـــــارس أعمـــــال مدنيـــــة أو الإدارة العاديـــــة ، ومنـــــه نلاحـــــظ أن غيـــــاب معيـــــار الســـــلطة العامـــــة  
كفيـــــــل بأن يجعـــــــل أحكـــــــام القـــــــانون الإداري غـــــــير قابـــــــل للتطبيـــــــق ممـــــــا يفـــــــتح المجـــــــال لقواعـــــــد 

 2القانون الخاص .

 تقدير هذا المعيار:  أ  -
ممــــا لاشــــك فيــــه أن هــــذه المدرســــة قــــد أصــــابت عنــــدما ميــــزت بــــين نــــوعين مــــن أعمــــال 
الإدارة والــــــــتي تتمثــــــــل في أعمــــــــال الســــــــلطة والأعمــــــــال المدنيــــــــة ،كمــــــــا أ�ــــــــا أصــــــــابت كــــــــذلك 
حينمـــــــــا أخضـــــــــعت أعمالهـــــــــا أحيـــــــــا� لمبـــــــــادئ وأحكـــــــــام القـــــــــانون الإداري وأحيـــــــــا� لقواعـــــــــد 

ـــــــ ه مـــــــن غـــــــير المعقـــــــول أن تخضـــــــع الإدارة في كـــــــل تصـــــــرفاتها لأحكـــــــام القـــــــانون الخـــــــاص أي أن
القــــــانون الإداري، حيــــــث أن هاتــــــه الأخــــــيرة إذا نزلــــــت منزلــــــة الأفــــــراد فقــــــدت امتيازاتهــــــا وعلــــــى 
الــــرغم مــــن أن هــــذه النظريــــة كانــــت دقيقــــة في جوانــــب معينــــة إلا أ�ــــا وجهــــت لهــــا انتقــــادات ، 

فـــــــيرو والـــــــذي يـــــــرى أنـــــــه لا يمكـــــــن ومـــــــن أبـــــــرز هـــــــذه الانتقـــــــادات كـــــــان مـــــــن طـــــــرف جـــــــون ري
الاعتمـــــــاد علـــــــى الســـــــلطة العامـــــــة لتحديـــــــد اختصـــــــاص القـــــــانون الإداري وذلـــــــك لأن الســـــــلطة 

 .3في حد ذاتها بنيت على مظهرين
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ففـــــي بعـــــض الأحيـــــان يظهـــــر في عمـــــل الإدارة جانـــــب ســـــلطوي ومثـــــل ذلـــــك أن تقـــــوم 
حالــــــة طــــــوارئ أو  الإدارة بنــــــزع ملكيــــــة فــــــرد أو تنظــــــيم حركــــــة مــــــرور أو غلــــــق طريــــــق أو إعــــــلان

حضــــــر تجــــــول، إلا أن الجانــــــب الســــــلطوي لــــــلإدارة فقــــــد يبــــــدو خفيفــــــا بصــــــورة أخــــــرى فتظهــــــر 
الإدارة في وضـــــــعية أقـــــــل حريـــــــة مـــــــن الأفـــــــراد، ومثـــــــال ذلـــــــك إذا أرادت التوظيـــــــف لجـــــــأت إلى 
ــــــار أفضــــــل الكفــــــاءات وإن أرادت التعقــــــد لجــــــأت لإشــــــهار، كمــــــا أ�ــــــا  تنظــــــيم مســــــابقة لاختي

 .1ا الحرية في التصرف في أموالها أو ممتلكاتهامن جهة أخرى ليس لديه

 ر العضوي وأساسه القانونياالمبحث الثـــانـــي: ماهية المعي

ـــــــد  ـــــــتي تســـــــاهم في تحدي ـــــــبر مـــــــن أهـــــــم الوســـــــائل ال ـــــــد الاختصـــــــاص تعت ـــــــة تحدي إن عملي
الجهـــــــة المختصـــــــة بالفصـــــــل في الـــــــدعوى الإداريـــــــة ،حيـــــــث أن معيـــــــار الاختصـــــــاص في الجزائـــــــر 

بكــــــــل ســــــــهولة وذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال العــــــــودة إلى أحكــــــــام وقواعــــــــد النظــــــــام يمكــــــــن اســــــــتنباطه 
القــــانوني، ويظهــــر لنــــا اعتمــــاد المشــــرع للمعيــــار العضــــوي وجعلــــه معيــــار يــــتم مــــن خلالــــه تحديــــد 
الاختصاصــــــات بــــــين جهــــــات القضــــــاء الإداري و القضــــــاء العــــــادي، وهــــــذا مــــــا ســــــيتناوله هــــــذا 

ــــــــب الأول إلى الأســــــــاس القــــــــا ــــــــث ســــــــنتطرق في المطل ــــــــار العضــــــــوي في المبحــــــــث حي نوني للمعي
 التشريع الجزائري و في المطلب الثاني إلى مجالات تطبيق المعيار العضوي .

 المطلب الأول: الأساس القانوني للمعيار العضوي في التشريع الجزائري 
ـــــــة  ـــــــر كـــــــرس المشـــــــرع الازدواجي ـــــــتي مـــــــر بهـــــــا النظـــــــام القـــــــانوني في الجزائ بعـــــــد المراحـــــــل ال

حيــــــــــث صــــــــــدرت عــــــــــدة قــــــــــوانين ومراســــــــــيم تكــــــــــرس هــــــــــذه ، 1996القضــــــــــائية في دســــــــــتور 
المعـــــدل و المـــــتمم للقـــــانون العضـــــوي رقـــــم  01-98الازدواجيـــــة ومـــــن بينهـــــا القـــــانون العضـــــوي 

المتعلــــــــق بالمحــــــــاكم الإداريــــــــة و   98/02و القــــــــانون رقــــــــم 2المتعلــــــــق بمجلــــــــس الدولــــــــة  11/22
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ـــــــــازع حيـــــــــث نجـــــــــد نـــــــــوع مـــــــــن الخصـــــــــومة  98/03كـــــــــذلك القـــــــــانون  المتعلـــــــــق بمحكمـــــــــة التن
لازدواجيــــــــة القضــــــــائية في الجزائــــــــر، و ذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال القواعــــــــد القانونيــــــــة المختلفــــــــة الــــــــتي ل

ظهــــــــرت لمواكبــــــــة التحــــــــول في المنظومــــــــة القضــــــــائية، و هــــــــذا مــــــــا ســــــــنتناوله مــــــــن خــــــــلال هــــــــذا 
ـــــث ســـــنعالج ـــــة و  المطلـــــب حي ـــــار العضـــــوي وفـــــق القـــــوانين الإجرائي ـــــف المعي في الفـــــرع الأول تعري

 لعضوي وفق القوانين العضوية .الفرع الثاني تعريف المعيار ا

 الفرع الأول: تعريف المعيار العضوي وفق القوانين الإجرائية  
عـــــــرف المشـــــــرع الجزائـــــــري المعيـــــــار العضـــــــوي وفقـــــــا لقـــــــوانين إجرائيـــــــة المتمثلـــــــة في قـــــــانون إ.م. و 

 إ.م.إ.

 القانون العضوي وفق قانون الإجراءات المدنية -أولا

بتــــــــــــاريخ  154-66بموجـــــــــــب الأمـــــــــــر  صـــــــــــدر أول قـــــــــــانون للإجـــــــــــراءات المدنيـــــــــــة

أن المحــــــاكم الإداريــــــة تخــــــتص بالفصــــــل في  منــــــه،7حيــــــث جــــــاء في المــــــادة  1966يونيــــــو08

جميـــــــع القضـــــــا� الـــــــتي تكـــــــون الدولـــــــة أو إحـــــــدى العمـــــــلات أو إحـــــــدى البلـــــــد�ت أو إحـــــــدى 
المؤسســــــات العامــــــة ذات الصــــــبغة الإداريــــــة طرفــــــا فيهـــــــا، حيــــــث يكــــــون الطعــــــن أمــــــام مجلـــــــس 

  1الدولة.
ســــــتثنى مــــــن ذلــــــك مخالفــــــات الطــــــرق الخاضــــــعة للقــــــانون العــــــام والمرفوعــــــة أمــــــام حيــــــث ا

المحكمـــــة العاديـــــة، وطلبـــــات الـــــبطلان أي دعـــــوى الإلغـــــاء وترفـــــع مباشـــــرة أمـــــام المجلـــــس الأعلـــــى 

ـــــيرة، 7المـــــادةحيـــــث طـــــرأت علـــــى  وكانـــــت وســـــيلة هـــــذا التعـــــديل قـــــوانين منهـــــا  تعـــــديلات كث

 90/23بموجــــــــــب القــــــــــانون  وأخــــــــــيرا 01 -68والقــــــــــانون رقــــــــــم  80 -712الأمــــــــــر 

حيـــــــــث نصـــــــــت هـــــــــذه المـــــــــادة علـــــــــى مـــــــــايلي: " تخـــــــــتص المجـــــــــالس ،1990في أوت  المـــــــــؤرخ

القضـــــائية بالفصـــــل ابتـــــدائيا بحكـــــم قابـــــل للاســـــتئناف أمـــــام المحكمـــــة العليـــــا أ� كانـــــت طبيعتهـــــا 
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الـــــــتي تكـــــــون، الدولـــــــة، أو الولايـــــــة ، أو إحـــــــدى المؤسســـــــات العموميـــــــة ذات الصـــــــبغة الإداريـــــــة 
 1طرفا فيها".

مـــــن خـــــلال المـــــادة الســـــالفة ذكرهـــــا يتضـــــح جليـــــا أن المشـــــرع الجزائـــــري قـــــد تبـــــنى المعيـــــار 
العضـــــــوي كأســـــــاس لتحديـــــــد وتوزيـــــــع الاختصـــــــاص بـــــــين القضـــــــاء العـــــــادي والقضـــــــاء الإداري، 
حيــــــث أن هــــــذا الأخــــــير فإنــــــه يتميــــــز بالبســــــاطة والوضــــــوح إذ يكفــــــي معرفــــــة طبيعــــــة الشــــــخص 

الجهـــــــة القضـــــــائية المختصـــــــة في بالفصــــــــل في  الـــــــذي يكـــــــون طـــــــرف في النـــــــزاع لمعرفــــــــة وتحديـــــــد
الــــــــدعوى الإداريــــــــة، ولقــــــــد أبقــــــــى المشــــــــرع علــــــــى هــــــــذا المعيــــــــار في مختلــــــــف التعــــــــديلات الــــــــتي 

ومـــــــن المؤكـــــــد أن الغايـــــــة الـــــــتي رسمتهـــــــا الســـــــلطة الجزائريـــــــة منــــــــذ  07المـــــــادة خضـــــــعت إليهـــــــا 

لمجتمـــــع الاســـــتقلال في مجـــــال القضـــــاء هـــــو محاولـــــة إيجـــــاد نظـــــام قضـــــائي يراعـــــي ويتماشـــــى مـــــع ا
الجزائــــري، ويبتعــــد عــــن تعقيــــد الإجــــراءات بــــل يحــــاول العمــــل علــــى تســــهيلها لمــــا فيــــه مــــن فوائــــد 

 . 2جمة

مــــــن قــــــانون الإجــــــراءات المدنيــــــة حــــــددت المنازعــــــة الإداريــــــة مــــــن خــــــلال  07فالمــــــادة 
إذا كانــــــت إحــــــدى هاتــــــه الهياكــــــل الدولــــــة، أو الولايــــــة، أو البلديــــــة، أو المؤسســــــات العموميــــــة 

داريـــــــة طرفـــــــا في النـــــــزاع الإداري، ومنـــــــه وقـــــــع اســـــــتبعاد المؤسســـــــات العموميـــــــة ذات الصـــــــبغة الإ
الأخـــــرى كالصـــــناعية والتجاريـــــة، والـــــتي يخـــــتص بالنظـــــر فيهـــــا غـــــرف أخـــــرى ومنـــــه يمكننـــــا القـــــول 
أن التشـــــريع الجزائـــــري تميـــــز عـــــن الوضـــــع المتبـــــع في فرنســـــا لأن معيـــــار الاختصـــــاص، يحـــــدد عـــــن 

 .3اب تبني المعيار التشريعي هو القضاءطريق القضاء لا التشريع ومن أهم أسب
 

                                                 
، 1966يونيو سنة  08المؤرخ في  154-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 1990غشت  18، مؤرخ في 23-90قانون رقم  - 1

 .1990أوت  22، الصادرة في 36المتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج.ر ، العدد 
عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية " دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائية للمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة  - 2

 . 229، ص 228التنازع"،المرجع السابق ، ص 
 . 230، ص المرجع نفسه -3
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 مجال المعيار العضوي  :  -أ
والـــــتي حـــــددت الجهـــــات العموميـــــة علـــــى  07إن مجـــــال المعيـــــار العضـــــوي قـــــد أخـــــذ مـــــن المـــــادة 

 سبيل الحصر : 

 ويقصد بها الوزارات أو بالأحرى السلطة الإدارية المركزية .الدولة:  -1

عـــــات الإقليميـــــة الأولى للدولـــــة وهـــــي شـــــخص معنـــــوي وتعتـــــبر الولايـــــة مـــــن الجماالولايـــــة:  -2

 مستقل .

وهــــــي أقـــــل حجمــــــا مــــــن الولايــــــة، وتشــــــمل البلديــــــة مختلــــــف الهيئــــــات والأجهــــــزة البلديــــــة:  -3

 القائمة .

ـــــة:  -4 ـــــة ذات الصـــــبغة الإداري وهـــــي المؤسســـــة الـــــتي لا تبتغـــــي تحقيـــــق المؤسســـــات العمومي

 ذي بها .ربح من خلال نشاطها وتتخذ طبيعتها من خلال النص ال

 تطبيق المعيار العضوي من جانب المجلس الأعلى " المحكمة العليا":  –ب 
مــــــــن قــــــــانون الإجــــــــراءات المدنيــــــــة،  07تطبيقــــــــا للمعيــــــــار العضــــــــوي المكــــــــرس بموجــــــــب المــــــــادة 

امتنعــــــت الغرفــــــة الإداريــــــة بالمجلــــــس الأعلــــــى النظــــــر في المنازعــــــة الــــــتي تتعلــــــق بالــــــديوان الــــــوطني 
ــــــت هــــــ ــــــاريخ للإصــــــلاح الزراعــــــي، وذهب ــــــر  14ذه الأخــــــيرة لتأســــــيس قرارهــــــا بت :  1996فبراي

" حيــــــث أنــــــه مــــــن الثابــــــت أن الــــــديوان الــــــوطني للإصــــــلاح الزراعــــــي هــــــو مؤسســــــة عامــــــة ذات 
 .  1صبغة صناعية وتجارية ..."

جــــانفي  23الغرفــــة بتــــاريخ ويبــــدو اعتمــــاد المعيــــار العضــــوي مــــن خــــلال قــــرار نفــــس 

ســــــــتبدلت المعيــــــــار المــــــــادي القــــــــديم قــــــــد ا 07 حيــــــــث ذهبــــــــت للقــــــــول " أن المــــــــادة1970

المرتكـــــــز علـــــــى الإداري المعتـــــــبر بمعيـــــــار عضـــــــوي لم يعـــــــد �خـــــــذ بعـــــــين الاعتبـــــــار ســـــــوى صـــــــفة 
الأشــــــخاص المعنيــــــين، وأنــــــه يجــــــب ويكفــــــي أن يكــــــون شــــــخص معنــــــوي إداري طرفــــــا في النــــــزاع 

                                                 
عمار بوضياف ، المرجع في المنازعة الإدارية"دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائية للمحكمة العليا و مجلس الدولة و محكمة  - 1

 .  231، ص التنازع "،المرجع السابق،
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،لكـــــي يعتـــــبر القاضــــــي الفاصـــــل في المـــــواد الإداريــــــة مختصـــــا ومـــــن هنــــــا يمكـــــن أن تـــــبرز العلاقــــــة 
 .1 الدعوى الإدارية والمعيار العضويبين

 المعيار العضوي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  -ثانيا 
ـــــة  ـــــار العضـــــوي في قـــــانون الإجـــــراءات المدني إن المشـــــرع الجزائـــــري قـــــد اعتمـــــد علـــــى المعي

ــــــــة  ــــــــزاع الإداري وعــــــــرّف جهــــــــات الاختصــــــــاص  13-22والإداري ــــــــدما حــــــــدد طبيعــــــــة الن عن

بأن المحـــــاكم  2مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة والإداريـــــة  800المـــــادة  القضـــــائي الإداري قـــــي

الإداريـــــــة هـــــــي صـــــــاحبة الولايـــــــة العامـــــــة في النـــــــزاع الإداري حيـــــــث أن هـــــــذه الأخـــــــيرة تفصـــــــل 
بحكــــم ابتــــدائي، قابــــل للاســــتئناف أمــــام مجلــــس الدولــــة هــــذا مــــن جانــــب أمــــا مــــن جانــــب آخــــر 

والإداريـــــة الـــــتي يفهـــــم مـــــن خلالهـــــا أن مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة  8013لمـــــادة وحســـــب ا

المشـــــرع قـــــد عمـــــل علـــــى تقلـــــيص مـــــن اختصاصـــــات المحـــــاكم الإداريـــــة وأن القضـــــا� المـــــذكورة في 

، بــــل العكــــس مــــن ذلــــك نجــــده قــــد  800لا يخــــرج عــــن مــــا ذكــــره في المــــادة  801المــــادة 

ـــــــة، ومـــــــن  ـــــــس الدول ـــــــة عـــــــن اختصاصـــــــات مجل ـــــــين اختصاصـــــــات المحـــــــاكم الإداري ـــــــز وفـــــــرق ب مي

نجــــــد أن المشــــــرع قــــــد جمــــــع بــــــين اختصاصــــــات الغرفــــــة الإداريــــــة الجهويــــــة  800ادة المــــــخــــــلال 

 والغرفة الإدارية المحلية وإحالتها إلى المحاكم الإدارية .

                                                 
ية للمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة عمار بوضياف ، المرجع في المنازعة الإداري"دراسة مدعمة بالإجتهادات القضائ - 1

 . 231التنازع"، المرجع السابق ، ص 
على : " المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعة الإدارية تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل  800تنص المادة  -2

لدية، أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها ." للاستئناف في جميع القضا� التي تكون الدولة، أو الولاية ، أو الب
 ، المصدر السابق.13-22القانون العضوي 

 على: " تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في : 801تنص المادة  -3
لاية والمصالح غير الممركزة دعاوي إلغاء القرارات الإدارية والدعاوي التفسيرية ودعاوي فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الو  -

 للدولة على  مستوى الولاية والبلدية والمنظمات المهنية الجهوية والمؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية ".المصدر نفسه .
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  الفرع الثاني: تعريف المعيار العضوي وفقا للقوانين العضوية
عـــــــــرف المشـــــــــرع الجزائـــــــــري المعيـــــــــار العضـــــــــوي وفقـــــــــا للقـــــــــوانين العضـــــــــوية المتمثلـــــــــة في 

 و في محكمة التنازع 02-98و القانون رقم  11- 22رقم نون القا

  المتعلق بمجلس الدولة 11-22المعيار العضوي في القانون العضوي  -أولا

المعــــــدل و المــــــتمم بالقــــــانون  1 01-98مــــــن القــــــانون العضــــــوي  09وفقــــــا للمــــــادة 

المتضــــــــمن اختصاصــــــــات مجلــــــــس الدولــــــــة نصــــــــت أن مجلــــــــس الدولــــــــة ينظــــــــر ابتــــــــدائيا 22-11
ائيـــــــا في الطعـــــــون الموجهـــــــة للقـــــــرارات الصـــــــادرة عـــــــن الســـــــلطات المركزيـــــــة والهيئـــــــات الوطنيـــــــة و�

العموميـــــــة والمنظمـــــــات المهنية،وبهـــــــذا تبـــــــنى هـــــــذا الأخـــــــير المعيـــــــار العضـــــــوي فـــــــذكرها كجهـــــــات 
محـــــــــددة علـــــــــى ســـــــــبيل الحصـــــــــر إذا كانـــــــــت إحـــــــــدى هاتـــــــــه الجهـــــــــات طرفـــــــــا في النـــــــــزاع عقـــــــــد 

 من : الاختصاص لمجلس الدولة وتمثلت في كل 

 ويقصد بها مجموع الوزارات .السلطات المركزية :  -أ 

وتتمثـــــــل هـــــــذه الهيئـــــــات في كـــــــل مـــــــن المجلـــــــس الشـــــــعبي الهيئـــــــات الوطنيـــــــة العموميـــــــة:  -ب 

 الوطني، ومجلس الأمة، وكذلك المجلس الدستوري وجهات أخرى.

ــــــة:  –ج  ــــــة الوطني ــــــارة عــــــن تجمعــــــات أشــــــخاص مكلفــــــة بتنظــــــيم المنظمــــــات المهني وهــــــي عب

معينـــــة، وليســـــت جهـــــات إداريـــــة كـــــالوزارات أو الولايـــــة وهـــــي تتضـــــمن منظمـــــة المحـــــامين  مهنـــــة
 والأطباء والمهندسين.

وبالـــــــــرغم مـــــــــن الطـــــــــابع الخـــــــــاص للمنظمـــــــــات إلا أن المشـــــــــرع الجزائـــــــــري اعتبرهـــــــــا مـــــــــن 

اعتــــــبر القضــــــاء الفرنســــــي أن القــــــرارات الصــــــادرة  1942جويليــــــة المنازعــــــات الإداريــــــة، ومنــــــذ 

اصــــة هــــي قــــرارات إداريــــة وقابلــــة للإلغــــاء أمــــام القضــــاء الإداري بالــــرغم عــــن بعــــض الهيئــــات الخ
مـــــن أ�ـــــا ليســـــت مؤسســـــات عموميـــــة، حيـــــث أســـــس مفـــــوض الحكومـــــة وجهـــــة نظـــــره أن هـــــذه 
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التجمعـــــــات تســـــــاهم في إدارة مرفـــــــق عـــــــام، وعليـــــــه يجـــــــب أن تكـــــــون لهـــــــا بعـــــــض الامتيـــــــازات 
 .1القانون العام وهذا راجع بسبب غايتها المتعلق بالنفع العام

 موقف محكمة التنازع من المعيار العضوي  -ثانيا  
موقـــــف محكمـــــة التنـــــازع لـــــيس موقفـــــا منعـــــزلا بـــــل ســـــبق لهـــــذه الأخـــــيرة الأخـــــذ بـــــنفس 

ــــــث جــــــاء في قرارهــــــا  ــــــير مــــــن قراراتهــــــا، حي ــــــم الموقــــــف في الكث ــــــادة  17رق   07مــــــثلا أن " الم

يتـــــــأثر لا  كانـــــــت ولا تـــــــزال تشـــــــكل المبـــــــدأ في مجـــــــال توزيـــــــع الاختصـــــــاص الـــــــذي لا يمكـــــــن أن
ــــام  ــــذي ق ــــع بهــــا الســــيد ... ولا بالعمــــل التجــــاري بحســــب موضــــوعه ال ــــتي يتمت ــــاجر ال بصــــفة الت

 .2به هذا الأخير ... ولا بإثبات عقد تجاري بفاتورة مقبولة "
مـــــــن خـــــــلال التعبـــــــير عـــــــن موقفهـــــــا بهـــــــذا الوضـــــــوح ســـــــواء في القـــــــرار محـــــــل التعليـــــــق أو 

التنـــــازع تصـــــحيح موقفهـــــا الـــــذي أخذتـــــه القـــــرار الســـــالف الـــــذكر، مـــــن شـــــأنه الســـــماح لمحكمـــــة 
في أول قرارهــــــــا والــــــــذي عــــــــبرت فيــــــــه عــــــــن موقــــــــف مغــــــــاير عنــــــــدما أخــــــــذت بالمعيــــــــار المــــــــادي 

 .3والعضوي معا وفي آن واحد
إن اكتفـــــــاء محكمـــــــة التنـــــــازع بالمعيـــــــار العضـــــــوي حـــــــتى وإذا بـــــــدا هـــــــذا الموقـــــــف صـــــــارما 

المدنيــــــة الــــــتي كانــــــت مــــــن قــــــانون الإجــــــراءات  07المــــــادة وإنمــــــا هــــــو تطبيــــــق وفي للمقتضــــــيات 

ــــــــذ تعــــــــديلها الأخــــــــير بموجــــــــب  لا تســــــــمح بالاخــــــــتلاف في  28-90القــــــــانون صــــــــياغتها من

فهـــــــم مقتضـــــــياتها، حيـــــــث أن هـــــــذه المـــــــادة تكـــــــرس اختصـــــــاص القضـــــــاء الإداري بالفصـــــــل في" 
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ـــــــــة ، أو  ـــــــــة ، أو البلدي ـــــــــة ، أو الولاي ـــــــــتي تكـــــــــون الدول ـــــــــت طبيعتهـــــــــا ال ـــــــــع القضـــــــــا� أ� كان جمي
 .1ة ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها"إحدى المؤسسات العمومي

ــــــــا الاكتفــــــــاء بالمعيــــــــار  ــــــــت طبيعتهــــــــا " يعــــــــني هن ــــــــارة " في جميــــــــع القضــــــــا� أ� كان إن عب
العضـــــوي كمـــــا يعـــــني اســـــتبعاد المعيـــــار المـــــادي في تحديـــــد الاختصـــــاص بـــــين كـــــل مـــــن جهـــــات 

 القضاء الإداري والعادي.

،هــــــذا لا  07لمــــــادة ضــــــيه اإذا كــــــان موقــــــف محكمــــــة التنــــــازع ســــــليما بالنظــــــر لمــــــا تقــــــت

الــــــــتي بــــــــدورها أســــــــندت  مكــــــــرر07المــــــــادة يعــــــــني انســــــــجام هــــــــذا الموقــــــــف مــــــــع مقتضــــــــيات 

اختصـــــاص الفصــــــل في بعــــــض القضـــــا� الإداريــــــة إلى القضــــــاء العـــــادي ، صــــــحيح أن مــــــا جــــــاء 

ولكــــــــن هــــــــذا لا يعــــــــني أن  07المــــــــاد في المـــــــادة يعتــــــــبر اســــــــتثناءا علــــــــى القاعـــــــدة المكرســــــــة في 

المــــــــــادي في هــــــــــذه المــــــــــادة وذلــــــــــك مــــــــــن خــــــــــلال حصــــــــــره لهــــــــــذه المشــــــــــرع لم �خــــــــــذ بالمعيــــــــــار 
الاســـــــتثناءات عنـــــــدما عرفهـــــــا بطبيعـــــــة المنازعــــــــات وبمواضـــــــيع الـــــــدعاوي ، لا يمكـــــــن أن يفهــــــــم 
ــــل هــــو أســــاس خــــروج عــــن مقتضــــياتها  ــــى أنــــه مجــــرد تأكيــــد للقاعــــدة فقــــط ب هــــذا الاســــتثناء عل

 2وتكريس لقواعد مختلفة .

ـــــتي  7المـــــادة عـــــارض مـــــع مقتضـــــيات كـــــان يت  مكـــــرر 7المـــــادة يبـــــدو أن مـــــا تتضـــــمنه  ال

منحــــــت هــــــذه الأخــــــيرة القضــــــاء الإداري اختصــــــاص الفصــــــل في كــــــل الــــــدعاوي مهمــــــا كانــــــت 
طبيعتهــــــا إن هــــــذا التعــــــارض هــــــو الســــــبب المباشــــــر في تضــــــارب مواقــــــف القضــــــاء ســــــواء بــــــين 

 جهات القضاء الإداري أو العادي أو في مجلس الدولة بشكل خاص.
العضــــــوي والاكتفــــــاء بــــــه في تحديــــــد الاختصــــــاص هــــــو مــــــن الواضــــــح أن الأخــــــذ بالمعيــــــار 

المتعلـــــق بالمحـــــاكم 3 02-98القـــــانون العضـــــوي موقـــــف يتنـــــاقض مـــــع نـــــص المـــــادة الأولى مـــــن 
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الإداري ، حيـــــــث حـــــــددت هـــــــذه المـــــــادة اختصـــــــاص المحـــــــاكم لـــــــيس بالاعتمـــــــاد علـــــــى المعيـــــــار 
الولايـــــة  العضـــــوي وإنمـــــا بالاعتمـــــاد علـــــى المعيـــــار المـــــادي، وذلـــــك مـــــن خـــــلال اعتبارهـــــا صـــــاحبة

العامــــــة في " المــــــادة الإداريــــــة " إن مفهــــــوم هــــــذا المصــــــطلح يتطلــــــب الاســــــتعانة بمفــــــاهيم المرفــــــق 
العـــــام والســـــلطة العامـــــة اللـــــذان يعتـــــبران أســـــاس قيـــــام المعيـــــار الموضـــــوعي لجميـــــع مـــــدارس فقـــــه 

 1القانون العام في القانون المقارن.
ع علــــى ضــــوء مــــا جـــــاء وفي الأخــــير لابــــد أن يســــلط الضـــــوء علــــى موقــــف محكمــــة التنـــــاز 

بــــــه قــــــانون الإجــــــراءات المدنيــــــة والإداريــــــة الجديــــــد ، يســــــتنتج مــــــن ظــــــاهرة صــــــياغة نــــــص المــــــادة 
أن المشـــــرع قـــــد اعتمـــــد علـــــى المعيـــــارين معـــــا في آن واحـــــد، إذ بعـــــدما عرّفـــــت المـــــادة في  8002

ـــــة " وهـــــذا 1الفقـــــرة  ـــــة العامـــــة في المـــــادة الإداري ـــــى أ�ـــــا " جهـــــات الولاي  للمحـــــاكم الإداريـــــة عل
ــــــة الأخــــــذ  ــــــار المــــــادي ، كرســــــت في الفقــــــرة الثاني ــــــبر اعتمــــــاد وتكــــــريس للمعي ــــــه يعت في حــــــد ذات
ـــــتي  بالمعيـــــار العضـــــوي عنـــــدما منحـــــت المحـــــاكم الإداريـــــة اختصـــــاص الفصـــــل في كـــــل القضـــــا� ال

 تكون أحد أشخاص القانون العام طرفا فيها .
إرادة  إن اعتمـــــــاد المعيـــــــارين معـــــــا في حـــــــد ذات المـــــــادة هـــــــو مـــــــن غـــــــير شـــــــك يبـــــــين عـــــــن

 3المشرع لرد الاعتبار للمعيار المادي الذي لا مناقشة في أنه يعتبر معيار أساسي.

 المطلب الثاني: مجالات تطبيق المعيار العضوي
يرتكــــــــز المعيــــــــار العضــــــــوي في تحديــــــــد الجهــــــــة القضــــــــائية علــــــــى صــــــــفة الشــــــــخص الــــــــذي قــــــــام 

افهــــــا شــــــخص بالعمــــــل، فحســــــب هــــــذا المعيــــــار تكــــــون الــــــدعوى الإداريــــــة إذا كــــــان أحــــــد أطر 
معنـــــوي عــــــام كالدولــــــة، أو الولايــــــة أو البلديـــــة أو المؤسســــــات العموميــــــة ذات الصــــــبغة الإداريــــــة 

 وهذا ما سيتطرق إليه من خلال هذا المطلب .
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 الفرع الأول: الجماعات الإقليمية كأساس لاختصاص المحاكم الإداري
 تعتبر الولاية والبلدية كأساس لإختصاص المحاكم الإدارية

 لولاية كأساس لإختصاص المحاكم الإداريةا -أولا

ــــــــة حســــــــب  ــــــــة  "، 07-12القــــــــانون نقصــــــــد بالولاي ــــــــة للدول هــــــــي الجماعــــــــة الإقليمي
وتتمتـــــــع بالشخصـــــــية المعنويـــــــة والذمـــــــة الماليـــــــة المســـــــتقلة، وهـــــــي أيضـــــــا الـــــــدائرة الإداريـــــــة غـــــــير 
الممركــــــــزة للدولــــــــة وتشــــــــكل بهــــــــذه الصــــــــفة فضــــــــاء لتنفيــــــــذ السياســــــــات العموميــــــــة والتضــــــــامنية 

 1التشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة".و 

 الولاية هيئة المداولة  -أ

ـــــم  54المـــــادة نصـــــت  ـــــة رق ـــــانون الولاي ـــــه يمكـــــن الملغـــــى 09 -90مـــــن ق ـــــى أن ، عل

لـــــرئيس المجلـــــس الشـــــعبي الـــــولائي أن يطعـــــن لـــــدى الجهـــــة القضـــــائية المختصـــــة في كـــــل القـــــرارات 
 ،2الصادرة من وزير الداخلية

المجلـــــــــس الشـــــــــعبي الـــــــــولائي لا تنفـــــــــذ إلا بعـــــــــد مصـــــــــادقة وزيـــــــــر حيـــــــــث أصـــــــــبحت مـــــــــداولات 
الداخليــــــة وتكــــــون هــــــذه المــــــداولات محصــــــورة في الميزانيــــــات والحســــــابات والتنــــــازل عــــــن العقــــــار 

 3أو اقتناءه أو تبادله ، اتفاقيات التوأمة، الهبات والوصا� الأجنبية.

ــــــة رقــــــم كمــــــا أن المشــــــرع إعــــــترف بموجــــــب  ــــــانون الولاي ــــــس ال 07-12ق  شــــــعبيللمجل

الـــــولائي كهيئـــــة تداوليـــــة بأن يكـــــون ، أساســـــا لاختصـــــاص المحـــــاكم الإداريـــــة بموجـــــب الفقـــــرات 
 الأخيرة من نصوص المواد التالية : 
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ـــــة مـــــا اتخـــــذت خرقـــــا  ـــــدعوى 53لأحكـــــام المـــــادة يتبـــــين للـــــوالي أن مداول ترفـــــع أمـــــام  فـــــإن ال

مـــــام المحكمـــــة الإداريـــــة حيـــــث يرفـــــع الـــــوالي دعـــــواه أ1المحكمـــــة الإداريـــــة المختصـــــة إقـــــرار بطلا�ـــــا،

  56.2المادة ابتغاء الإقرار بطلان المداولات التي اتخذت خرقا لأحكام 
ـــــة علـــــى  فويفهـــــم مـــــن نصـــــوص هـــــذه المـــــواد أن موقـــــ ـــــة المداول ـــــار هيئ المشـــــرع مـــــن اعتب

 أ�ا تعتمد كأساس لاختصاص المحاكم الإدارية ثابت ، غير أنه بين أمرين هما :
المجلــــــــس الــــــــولائي هــــــــو  ران القــــــــانون الواضــــــــح باعتبــــــــاكــــــــ  09-90في ظــــــــل القــــــــانون رقــــــــم  -

ـــــرفض أو  ـــــث الإبطـــــال أو الإلغـــــاء أو ال ـــــة، مـــــن حي ـــــار عضـــــوي لاختصـــــاص المحـــــاكم الإداري معي
لكـــــن رئـــــيس المجلـــــس الشـــــعبي الـــــولائي لا يمكنـــــه تحريـــــك الـــــدعوى إلا 3المصـــــادقة علـــــى المداولـــــة 

وهــــــذا مــــــا نصــــــت باســــــم الولايــــــة، وهــــــذا مــــــا يجعــــــل الاختصــــــاص يكــــــون تحــــــت ســــــلطة الــــــوالي 

 4. 07 -12من القانون  106المادة صراحة 

نجـــــــــد  ، 53.54.57وبالرجـــــــــوع إلى المـــــــــواد  07-12القـــــــــانون أمـــــــــا في ظـــــــــل           

هنـــــــا المشـــــــرع نقـــــــل عمليـــــــة التمثيـــــــل القضـــــــائي مـــــــن المجلـــــــس كمـــــــدعي ومنحهـــــــا للـــــــوالي، وهنـــــــا 
ن المشـــــــرع لم أصـــــــبح المجلـــــــس مـــــــدعى عليـــــــه أمـــــــام المحـــــــاكم الإداريـــــــة في المـــــــداولات فقـــــــط ، لأ

يحــــــدد هيئــــــة المداولــــــة وتركهــــــا غامضــــــة إن كانــــــت مــــــدعى عليهــــــا أو مــــــن يمثلهــــــا قــــــانو� أمــــــام 
 المحكمة الإدارية .

ومــــــــن خــــــــلال النصــــــــوص الســــــــالفة الــــــــذكر يلاحــــــــظ أن الإختصــــــــاص أصــــــــبح مقــــــــرو� 
ـــــوالي فقـــــط ، ولم يـــــذكر رئـــــيس المجلـــــس الشـــــعبي  ـــــة المتمثلـــــة في ال ـــــة للولاي ـــــة التنفيذي بمصـــــلحة الهيئ

 5لائي ، ولم يمنح حق التقاضي ضد المداولات الغير مخاطب بها .الو 
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 الولاية هيئة تنفيذ  -ب  

حيـــــث يســـــهر الـــــوالي  ،07-12حســـــب القـــــانون يقصـــــد بهيئـــــة التنفيـــــذ هنـــــا الـــــوالي 

علـــــى نشـــــر مـــــداولات المجلـــــس الشـــــعبي الـــــولائي وتنفيـــــذها ويقـــــدم عـــــن افتتـــــاح كـــــل دورة عاديـــــة 
ـــــرا عـــــن تنفيـــــذ المـــــداولات المت ـــــدورات الســـــابقة ويطلـــــع ســـــنو� علـــــى نشـــــاط تقري خـــــذة خـــــلال ال
 1القطاعات غير الممركزة بالولاية.

ـــــة هيئـــــة تنفيذيـــــة ورأى  غـــــير أنـــــه لا يمكـــــن اعتبـــــار شـــــخص علـــــى مســـــتوى الولايـــــة بمثاب
الــــــبعض الأصــــــح أن يكــــــون هــــــو الشــــــخص المســــــؤول عــــــن إدارة شــــــؤون الولايــــــة المتكونــــــة مــــــن 

لتابعـــــــــة للـــــــــوالي في ظـــــــــل تســـــــــيير النظـــــــــام الإداري العديـــــــــد مـــــــــن الهيئـــــــــات التنفيذيـــــــــة ، منهـــــــــا ا
ـــــة،  ـــــتي تعتـــــبر منعدمـــــة الشخصـــــية المعنوي ـــــدائرة ، وال ـــــة ، مثـــــل ال اللامركـــــزي علـــــى مســـــتوى الولاي

أعمالهــــــا بــــــل ترفــــــع ضــــــد الولايــــــة  ةوعليــــــه فالــــــدعاوى لا تحــــــرك ضــــــد الــــــدائرة في حالــــــة مقاضــــــا
 .2الممثلة في الوالي

كـــــون الأجهـــــزة غـــــير مســـــتقلة عـــــن إدارتـــــه، حيـــــث الـــــوالي يعتـــــبر ممـــــثلا للولايـــــة عنـــــدما ت
وعليــــــــــه فالمشــــــــــرع قصــــــــــد هنــــــــــا أن الولايــــــــــة يمكــــــــــن اعتبارهــــــــــا شخصــــــــــا إدار� عامــــــــــا متعــــــــــدد 
الاختصاصــــــات اســــــتنادا إلى تكوينهــــــا الإداري، ومــــــدى ارتباطهــــــا بالنشــــــاطات الــــــتي تقــــــوم بهــــــا  
ــــه في  ــــار عضــــوي يعتمــــد علي ــــى صــــفة التقاضــــي كمعي ــــؤثر هــــذه الأعمــــال عل كشــــخص عــــام وت

حيـــــث أشـــــار مجلـــــس الدولـــــة في القضـــــية رقـــــم 3اختصـــــاص القضـــــاء الإداري مـــــن عدمـــــه  تحديـــــد

ــــــة وهــــــذا  إلى 013401 ــــــدائرة تكــــــون ضــــــد الولاي أن رفــــــع دعــــــوى قضــــــائية بشــــــأن أعمــــــال ال

ــــــة وهــــــذا مــــــا جــــــاء في  ــــــع بالشخصــــــية المعنوي ــــــدائرة بحــــــق التقاضــــــي لأ�ــــــا لا تتمت ــــــع ال لعــــــدم تمت
لمســــــتندات المودعــــــة في الملــــــف بأن الجهــــــة القــــــرار " ... حيــــــث أنــــــه يســــــتخلص مــــــن الوثائــــــق وا

القضـــــــــائية للدرجـــــــــة الأولى قـــــــــد قضـــــــــت بإلـــــــــزام المســـــــــتأنف دفـــــــــع مبلـــــــــغ مؤكـــــــــد أن المؤسســـــــــة 
                                                 

 ، المصدر السابق . 07-12، من القانون 103و  102أنظر المادة  -1
 . 11عمر بوجادي ، المرجع السابق ، ص  -2
 . 13المرجع نفسه، ص  -3
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المســـــتأنف عليهـــــا قـــــد أنجـــــزت أشـــــغال التجـــــارة لفائـــــدة دائـــــرة فوغالـــــة ولايـــــة بســـــكرة إثـــــر طلبيـــــة 

والــــــــــتي تحمــــــــــل  005064تحــــــــــت رقــــــــــم  13/2/1995أعــــــــــدها رئــــــــــيس الــــــــــدائرة بتــــــــــاريخ 

 1وختمه.إمضاءه 

 البلدية أساس اختصاص المحاكم الإدارية  -ثانيا
حيـــــــــث ،وانين الخاصـــــــــة بهـــــــــا قـــــــــتســـــــــتمد البلديـــــــــة أساســـــــــها القـــــــــانوني مـــــــــن الدســـــــــتور وال      

تضــــــمنت مختلــــــف الدســــــاتير في الجزائــــــر الإشــــــارة لهــــــذه الأخــــــيرة، حيــــــث ورد ذكرهــــــا في المــــــادة 

مـــــن دســـــتور  15 ، والمـــــادة 1976مـــــن دســـــتور  36، والمـــــادة  1963دســـــتور مـــــن  9

 2كما أن للبلدية أساسا قانونيا تضمنه القانون المدني.   1989

حيــــــث عرفــــــت المــــــادة الأولى مــــــن قــــــانون البلديــــــة علــــــى أ�ــــــا" هــــــي الجماعــــــة الإقليميــــــة         
 3القاعدية للدولة تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة ".

اص القضــــــائي هــــــي البلديــــــة بجميــــــع هيئاتهــــــا ، ونقصــــــد بالبلديــــــة عنــــــدما نحــــــدد الاختصــــــ      
فالــــــدعاوى الموجهــــــة ضــــــد القــــــرارات الصــــــادرة ســــــواء عــــــن رئــــــيس البلديــــــة أو مجلســــــه الشــــــعبي 
المنتخـــــــب، أو عـــــــن مصـــــــالحه الإداريـــــــة ولجا�ـــــــا تعتـــــــبر أعمـــــــال صـــــــادرة عـــــــن البلديـــــــة وتخضـــــــع 

ام لاختصـــــــــاص القضـــــــــاء الإداري وإن التقســـــــــيمات الإداريـــــــــة مـــــــــادون البلـــــــــد�ت تعتـــــــــبر أقســـــــــ
للبلــــــــــد�ت وينعقــــــــــد اختصاصــــــــــها للمحــــــــــاكم الإداريــــــــــة بخصــــــــــوص المنازعــــــــــات الناتجــــــــــة عــــــــــن 

 .4نشاطها ولكن الدعوى ترفع ضد البلدية التي يتبعها القسم 
ويقصـــــد بهـــــذه التقســـــيمات الإداريـــــة هـــــو الأقســـــام الحضـــــرية أمـــــا التقســـــيمات مـــــا فـــــوق 

ضـــــــــرية مـــــــــا بـــــــــين البلديـــــــــة تكـــــــــون مقســـــــــمة إلى نـــــــــوعين همـــــــــا الـــــــــدوائر ومجـــــــــالس التنســـــــــيق الح
                                                 

مة طولقة ، الغرفة ، قضية والي ولاية بسكرة ، ضد مؤسسة النجارة العا 20/1/2004، المؤرخ في  013401قرار رقم  -1
 .10:14، على الساعة 30/3/2024، تاريخ الإطلاع https://www.conseildetat.dzالأولى،  متاح على موقع  

 من القانون المدني على أنه: " الأشخاص الاعتبارية هي ... ، والبلدية ... " .،  49تنص المادة  -2
 .2011، سنة  37، المتعلق بالبلدية ، ج.ر ، العدد  2011يوليو  3المؤرخ في  10-11انون رقم ق -3
مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية " نظرية الاختصاص" ، الجزء الثالث ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  -4
 . 360، ص  1998، 

https://www.conseildetat.dz/
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ـــــوالي، أمـــــا بالنســـــبة  ـــــة يتصـــــرف باســـــم ال البلـــــد�ت، بالنســـــبة للـــــدائرة هـــــي قســـــم مســـــاعد للولاي
لمجـــــالس التنســـــيق الحضـــــري هـــــو نظـــــام معـــــروف بـــــين بلـــــد�ت ولايـــــة الجزائـــــر العاصـــــمة حيـــــث 
أن تشـــــكيلة هـــــذه المجـــــالس تمثيليـــــة تتكـــــون مـــــن مجلـــــس للبلـــــد�ت يتشـــــكل مـــــن مجمـــــوع رؤســـــاء 

كونـــــة لهـــــذا التجمـــــع ويخـــــتص مجلـــــس التنســـــيق الحضـــــري بخـــــدمات مشـــــتركة المجـــــالس الشـــــعبية الم
متعلقـــــة بالتنميـــــة الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة والثقافيـــــة ومنـــــه فـــــإن مجلـــــس التنســـــيق الحضـــــري هـــــو 
ـــــة بـــــين  ـــــه لمصـــــادقة الـــــوالي، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى هـــــو هيئ ـــــة حيـــــث تخضـــــع قرارات هيئـــــة دون الولاي

 1البلد�ت لأنه يضم عدة بلد�ت. 
ة كعنصـــــــر مـــــــن عناصـــــــر المعيـــــــار العضـــــــوي تشـــــــمل علـــــــى مختلـــــــف الهيئـــــــات وإن البلديـــــــ

القائمــــــة بهــــــا ســــــواء كانــــــت أجهــــــزة للتنفيــــــذ أو للمداولــــــة بالنســــــبة لأجهــــــزة المداولــــــة فتتمثــــــل في 
بــــه مــــن لجــــان دائمــــة ومؤقتــــة أمــــا بالنســــبة لجهــــاز  طالمجلــــس الشــــعبي البلــــدي المنتخــــب ومــــا يــــرتب

ــــــيس المجلــــــس ال ــــــل أساســــــا في رئ ــــــذ فيتمث ــــــه ســــــلطة اتخــــــاذ التنفي ــــــذي تكــــــون ل شــــــعبي البلــــــدي ال
 2القرارات إذا كان ممثلا لدولة أو البلدية .

ومنــــــه فــــــإن كــــــل مــــــا يصــــــدر عــــــن تلــــــك الأجهــــــزة مــــــن إعمــــــال وقــــــرارات ذات طــــــابع 
ــــــل في  تنفيــــــذي فهــــــو مــــــن اختصــــــاص المحــــــاكم الإداريــــــة تأسيســــــا علــــــى المعيــــــار العضــــــوي المتمث

ة أمـــــام القضـــــاء يكـــــون مـــــن قبـــــل رئـــــيس المجلـــــس البلديـــــة وفي جميـــــع الحـــــالات فـــــإن تمثيـــــل البلديـــــ

 4. 13-22من القانون  800وذلك وفقا لأحكام المادة ،3الشعبي البلدي

 الفرع الثاني: إختصاص المحاكم الإدارية بموجب هيئات أخرى
ــــى       ــــة ويمكــــن ذكرهــــا عل ــــات أخــــرى أيضــــا تكــــون مــــن إختصــــاص المحــــاكم الإداري ــــاك هيئ هن

 النحو الآتي :

                                                 
 . 361، ص  360للمنازعات الإدارية ، الجزء الثالث ، المرجع السابق ، ص مسعود شيهوب ، المبادئ العامة  -1
 . 113، ص  2011محمد الصغير بعلي ، المحاكم الإدارية ، المرجع السابق ،  -2
 . 113المرجع نفسه ، ص  -3
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 ة المركزيةالإدار  -أولا
ـــــــيس المفهـــــــوم الواســـــــع   ـــــــا في المفهـــــــوم الضـــــــيق ول ـــــــة الســـــــلطة المركزيـــــــة هن نقصـــــــد بالدول

الـــــــذي نعرفـــــــه في القـــــــانون الإداري أو القـــــــانون الدســـــــتوري، وينطـــــــوي تحـــــــت مفهـــــــوم الســـــــلطة 
المركزيــــــة الــــــوزارات ومصــــــالحها الخارجيــــــة بالــــــولا�ت أي المــــــدير�ت الولائيــــــة، فــــــالوزارة هنــــــا هــــــي 

صـــــــية المعنويـــــــة للدولـــــــة ولـــــــيس المديريـــــــة الولائيـــــــة الـــــــتي تكـــــــون مصـــــــلحة مـــــــن الـــــــتي تمثـــــــل الشخ
مصـــــالح الـــــوزارة، غـــــير أنـــــه لايوجـــــد نـــــص عـــــام يحـــــدد الســـــلطات المركزيـــــة إلا أنـــــه  يمكـــــن ردهـــــا 

 .1إلى مايلي
ـــــة:  - تقـــــوم علـــــى مجموعـــــة مـــــن الهيئـــــات تتمثـــــل في الهيئـــــات الداخليـــــة طبقـــــا رئاســـــة الجمهوري

الــــــــذي يحــــــــدد أجهــــــــزة  ،29/5/19942المــــــــؤرخ في  132-94رقــــــــم للمرســــــــوم الرئاســــــــي 

رئاســـــة الجمهوريـــــة وهياكلهـــــا الداخليـــــة ورغـــــم كـــــل ذلـــــك يبقـــــى رئـــــيس الجمهوريـــــة أهـــــم عنصـــــر 
 في السلطة الإدارية المركزية مما بما يصدره من أوامر ومراسيم .

إلى جانـــــــب مصـــــــالح وهيئـــــــات الـــــــوزارة الأولى الـــــــتي قـــــــد تخولهـــــــا النصـــــــوص الـــــــوزارة الأولى:  -

تصــــــرفات مــــــن قبــــــل القــــــرارات الإداريــــــة تمــــــس التنظــــــيم الــــــداخلي لتلــــــك المصــــــالح حيــــــث  اتخــــــاذ

ممارســــــة الســــــلطة  1996" الفقــــــرة الرابعــــــة " مــــــن دســــــتور  85المــــــادة الــــــوزير الأول تخولــــــه 

 3التنظيمية على غرار رئيس الجمهورية. 

وزارة  الــــــوزارة هــــــي المظهــــــر الرئيســــــي للســــــلطة الإداريــــــة المركزيــــــة حيــــــث أن كــــــلالــــــوزارات :  -

تمـــــارس جـــــزء مـــــن ســـــلطة الدولـــــة لأ�ـــــا لا تتمتـــــع بالشخصـــــية المعنويـــــة المتميـــــزة عـــــن الشخصـــــية 
القانونيـــــــة للدولـــــــة ، لأ�ـــــــا تتصـــــــرف بإسمهـــــــا ولحســـــــابها ، وعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن تبـــــــاين التنظـــــــيم 

                                                 
ازعات الإدارية " نظرية الإختصاص " ، الجزء الثاني ، الطبعة الخامسة ، ديوان المطبوعات مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمن -1

 . 12، ص  2009الجامعية ، الجزائر ، 
، يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها الداخلية ، ج.ر ، عدد  1994مايو 29المؤرخ في  132 -94المرسوم الرئاسي رقم  - 2

39  ،1994 . 
، المعدل والمتمم 76، ج.ر ، عدد 7/12/1996، المؤرخ في  38/ 964، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  9619دستور  - 3

 . 82، ج.ر، عدد 30/12/2020، المؤرخ في  2020في 
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فإنــــــه صــــــدر المرســــــوم التنفيــــــذي  1لاخــــــتلاف نوعهــــــا ونشــــــاطها  تالهيكلــــــي والــــــداخلي للــــــوزارا

 .2الذي يحدد هياكل الوزارة وأجهزتها  1999ن في جوا 188 -90رقم 

إن الإدارة المركزيـــــــة للـــــــوزارة تتفـــــــرع إلى مديريـــــــة عامـــــــة أو مركزيـــــــة الإدارة المركزيـــــــة للـــــــوزارة:  -

و الـــــــتي تنقســــــــم إلى مـــــــدير�ت فرعيــــــــة الــــــــتي تتكـــــــون مــــــــن مكاتــــــــب و الـــــــتي تشــــــــكل الوحــــــــدة 
 الإدارية القاعدية في الإدارة المركزية بالوزارة .

هــــــــي الأجهــــــــزة الإداريــــــــة الــــــــتي لا تتمتــــــــع لح الخارجيــــــــة "غــــــــير الممركــــــــزة للــــــــوزارة":المصــــــــا-

بالشخصـــــية المعنويـــــة والـــــتي تخضـــــع لســـــلطة الرئاســـــية للـــــوزير علـــــى الـــــرغم مـــــن تواجـــــدها خـــــارج 
 الهيكل المركزي للوزارة،

حيــــث لم يعــــد النظــــام القــــانوني لهــــذه المــــدير�ت يثــــير جــــدلا حــــول تكييفهــــا و مــــا يترتــــب عنــــه 
 3ج ،حيث أصبح الاختصاص بمنازعاتها يؤول إلى المحاكم الإدارية. من نتائ

كمــــــا يمكــــــن أن تكــــــون الهيئــــــات العموميــــــة الوطنيــــــة والهيئــــــات الوطنيــــــة المســــــتقلة تنــــــدرج تحــــــت 
 مفهوم الدولة 

مثـــــــل البرلمـــــــان أو مجلـــــــس الدولـــــــة ، الســـــــلطات الأخـــــــرى غـــــــير الســـــــلطات التنفيذيـــــــة:  -
بغة إداريــــــة تتعلــــــق بإدارتهــــــا أي خــــــارج مهمتهــــــا حيــــــث تقــــــوم هــــــذه الهيئــــــات بأعمــــــال ذات صــــــ

 الرئيسية، مثل توظيف أشخاص بأجهزتها الإدارية أو تسيير خدماتها الاجتماعية .

ـــــة:  - هنـــــا نكـــــون أمـــــام أجهـــــزة أجهـــــزة وهيئـــــات وطنيـــــة قائمـــــة في إطـــــار الســـــلطة التنفيذي

عــــــــن  وتنظيمــــــــات ذات طــــــــابع إداري تتمتــــــــع بالشخصــــــــية المعنويــــــــة وتكــــــــون مســــــــتقلة قانونيــــــــا
 4أجهزة الدولة وهياكل السلطات الإدارية المستقلة.

                                                 
 . 110محمد الصغير بعلي ، المحاكم الإدارية ، المرجع السابق ، ص  - 1
، يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات ، ج.ر ،  1990و يوني 23،المؤرخ في  188-90المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .1990،  26عدد 
 .111،ص  110محمد الصغير بعلي ،المحاكم الإدارية ، المرجع السابق ، ص  - 3
 . 112، ص نفسه المرجع  - 4
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الغــــــير متمتعــــــة بالشخصــــــية المعنويــــــة يمكــــــن  ةوعلــــــى العمــــــوم فــــــإن كــــــل الإدارات المركزيــــــ
إدراجهـــــا ضـــــمن مفهـــــوم الدولـــــة ، حيـــــث أن كـــــل المرافـــــق الإداريـــــة المركزيـــــة المســـــيرة عـــــن طريـــــق 

مـــــــا إذا كانـــــــت هـــــــذه المرافـــــــق الاســـــــتغلال المباشـــــــر تنـــــــدرج ضـــــــمن مفهـــــــوم الســـــــلطة المركزيـــــــة، أ
ــــا ترفــــع ضــــمن  ــــدعوى هن ــــة لأن ال ــــة فــــلا تكــــون ضــــمن مفهــــوم الدول متمتعــــة بالشخصــــية المعنوي

 1المرفق العام لا ضد الدولة. 

 ألمؤسسات ألعمومية ذات الصبغة الإدارية -ثانيا

المؤسســـــــة العموميـــــــة علـــــــى أ�ـــــــا " مرفـــــــق عـــــــام مـــــــنح  أنـــــــدري دي لـــــــو باديـــــــرعـــــــرف 

 2الشخصية المعنوية"

بأ�ــــــا "منظمــــــة تمـــــارس لــــــو� أو ألـــــوا� مــــــن النشــــــاط  علــــــي شـــــتا محمــــــدمـــــا عرفهــــــا الأســـــتاذ ك

الاقتصــــــادي ولهــــــا شخصــــــية معنويــــــة ، تملكهــــــا الدولــــــة ، وتــــــديرها بأســــــلوب الجهــــــاز الحكــــــومي 
 3لتحقيق منفعة عامة.

، لم 13-22مــــــن قــــــانون  800وبالرجــــــوع إلى النصــــــوص القانونيــــــة نجــــــد نــــــص المــــــادة 
لعموميــــة الإداريــــة القوميــــة وبــــين المؤسســــات الإداريــــة المحليــــة فإ�ــــا تعــــود تميــــز بــــين المؤسســــات ا

 .4لاختصاص المحاكم الإدارية 
كمـــــــــا أن للمؤسســـــــــة العامـــــــــة عناصـــــــــر متعـــــــــددة فهـــــــــي تعتـــــــــبر تنظيمـــــــــا إدار� عامـــــــــا، 
فــــــــالتنظيم كمؤسســــــــة هــــــــو عبــــــــارة عــــــــن تخصــــــــيص لأهــــــــداف الدولــــــــة وترابطهــــــــا العضــــــــوي  في 

لعموميــــــــة تعتــــــــبر مرفــــــــق عــــــــام فهــــــــي تتصــــــــف بالشخصــــــــية الوقــــــــت نفســــــــه وبمــــــــا أن المؤسســــــــة ا

                                                 
 .13، المرجع السابق، صمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعة الإدارية "نظرية الاختصاص، الجزء الثاني - 1

2 -’André De Loubarde ,Traité De Droit Admimistratif ,6 éme  Editiont 
.1976.P220 

 . 21،ص  1973محمد علي شتا ، التنظيم والإدارة في النظام العام ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ،  - 3
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ــــــتي  ــــــى تحمــــــل الالتزامــــــات واكتســــــاب الحقــــــوق ال ــــــة عل ــــــدرة قانوني ــــــتي تجعلهــــــا ذات ق ــــــة ال المعنوي
   1تقوم الدولة بمنحها إ�ها.

حيـــــــث تهـــــــدف المؤسســـــــة العامـــــــة غلـــــــى حســـــــن إدارة المرفـــــــق العـــــــام ، وتخفيـــــــف عبـــــــئ 
ـــــــــة بموجـــــــــب تم تعهـــــــــا بالاســـــــــتقلال المـــــــــالي والإداري، تســـــــــييرها ومتابعتهـــــــــا عـــــــــن الجهـــــــــة الإداري

ــــع المؤسســــ ــــة تكــــون مســــتقلة عــــن الذمــــة  ةفبالنســــبة للاســــتقلال المــــالي تتمت ــــة بذمــــة مالي العمومي
ـــــذي أنشـــــأها وتكـــــون هـــــذه الذمـــــة وعـــــاء لحقوقهـــــا والتزاماتهـــــا الخاصـــــة بهـــــا  ـــــة للشـــــخص ال المالي

لعموميــــــــة علــــــــى المترتبــــــــة عــــــــن نشــــــــاطها، أمــــــــا بالنســــــــبة للاســــــــتقلال الإداري تقــــــــوم المؤسســــــــة ا
أجهــــــزة وتنظيمــــــات وهيئــــــات خاصــــــة بهــــــا للمداولــــــة أو للتنفيــــــذ وذلــــــك حــــــتى تعمــــــل بصــــــورة 
منتظمـــــــة ومســــــــتمرة، ومنــــــــه فــــــــإن تصــــــــنيف المؤسســـــــات العموميــــــــة أصــــــــبح يســــــــتند إلى معيــــــــار 
موضــــــــوعي بالنظــــــــر إلى طبيعــــــــة نشــــــــاط المؤسســــــــة العموميــــــــة وإلى معيــــــــار إقليمــــــــي بالنظــــــــر إلى 

 2المؤسسة .مدى النطاق الجغرافي لاختصاص 

 الهيئات الوطنية العمومية والمنظمات المهنية الوطنية  -ثالثا

اســـــــتحداث الهيئـــــــات الوطنيـــــــة العموميـــــــة و  تم 13-22للقـــــــانون وفــــــق التعـــــــديل الأخـــــــير     

 المنظمات المهنية الوطنية.

 الهيئات الوطنية العمومية  -أ  
تلبيــــــــــــة هــــــــــــي مختلــــــــــــف الأجهــــــــــــزة والتنظيمــــــــــــات المكلفــــــــــــة بممارســــــــــــة نشــــــــــــاط معــــــــــــين 

، وينصــــــــــرف هــــــــــذا 3لاحتياجــــــــــات المجموعــــــــــة الوطنيــــــــــة في مختلــــــــــف مجــــــــــالات الحيــــــــــاة العامــــــــــة 
التعريــــــف إلى الهيئــــــات والأجهــــــزة الوطنيــــــة المســــــتقلة القائمــــــة في إطــــــار الســــــلطة التنفيذيــــــة مثــــــل 
المجـــــالس العليـــــا، وينصـــــرف أيضـــــا إلى ســـــلطات أخـــــرى غـــــير تنفيذيـــــة كالبرلمـــــان ، حينمـــــا تباشـــــر 

                                                 
 . 20، ص  19عمر بوجادي ، المرجع السابق ، ص  - 1
 . 117، ص  116محمد الصغير بعلي ، المحاكم الإدارية ، المرجع السابق ، ص  - 2
 . 122، ص  ميمونة سعاد ، المرجع في المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري ، المرجع السابق -3
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ذات صــــــــبغة إداريــــــــة تتعلــــــــق بســــــــيرها ، فهــــــــي مجموعــــــــة مــــــــن المرافــــــــق  تلــــــــك الهيئــــــــات أعمــــــــال
 .1الإدارية ذات الطابع العام الوطني

ــــــه  ــــــذي جــــــاء ب ــــــد ال ــــــانون والجدي ــــــص المــــــادة 13-22الق ــــــن 800، هــــــو أن ن  أعل

اختصـــــــاص القضـــــــاء الإداري بمنازعـــــــة الهيئـــــــات العموميـــــــة الوطنيـــــــة ، وإن المحـــــــاكم الإداريـــــــة لهـــــــا 
      2بمنازعاتها الولاية العامة بالاختصاص 

 المنظمات المهنية الوطنية  -ب
هـــــي مجمـــــوع إجبـــــاري يـــــنظم إليـــــه أبنـــــاء المهنـــــة إلزاميـــــا ، ويعتـــــبر هـــــذا الانضـــــمام شـــــرطا 
لمزاولـــــــة المهنـــــــة كمنظمـــــــة المحـــــــامين ، فالمنظمـــــــات المهنيـــــــة هـــــــي مـــــــن أشـــــــخاص القـــــــانون العـــــــام 

ك تتمتـــــــع بـــــــبعض حيـــــــث كلفهـــــــا المشـــــــرع برعايـــــــة شـــــــؤون المهنـــــــة وتنظيمهـــــــا ، وفي ســـــــبيل ذلـــــــ
 3الامتيازات تبارها السلطة المعنوية في مواجهة أعضائها المهنيين.

نجـــــــد المشـــــــرع أضـــــــاف  13 – 22مـــــــن القـــــــانون  800المـــــــادة وبالرجــــــوع إلى نـــــــص 

لمــــــــادة ،وإذا انتقلنــــــــا إلى نــــــــص ا4المنظمــــــــات المهنيــــــــة الوطنيــــــــة إلى اختصــــــــاص القضــــــــاء الإداري

اكم الإداريـــــة تخــــــتص بالفصـــــل بــــــدعاوى مـــــن ذات القــــــانون نجـــــدها تــــــنص علـــــى أن المحــــــ 801

الإلغــــــاء والتفســــــير وفحــــــص مشــــــروعية القــــــرارات الصــــــادرة عــــــن الولايــــــة والمصــــــالح الغــــــير ممركــــــزة 
للدولـــــــة علـــــــى مســـــــتوى الولايـــــــة والبلديـــــــة والمنظمـــــــات المهنيـــــــة الجهويـــــــة والمؤسســـــــات العموميـــــــة 

ـــــة  ـــــث نجـــــد هـــــذه المـــــادة حـــــددت بوضـــــوح أن اختصـــــاص المحـــــاكم الإدا5المحلي ـــــة تقتصـــــر ، حي ري
علـــــى المنازعـــــات الــــــتي يكـــــون أحـــــد أطرافهــــــا المنظمـــــات المهنيـــــة الجهويــــــة كمـــــا أن المشـــــرع هنــــــا 
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مخبر المؤسسات  –مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية بن معمر رابح، الوظيفة القضائية لمجلس الدولة في الجزائر،  -3

 . 75، ص74، ص2018، عدد الرابع، جانفي  والنظم السياسية الدستورية
 ، المصدر السابق.13-22قانون ، من  800 أنظر المادة - 4
 ، المصدر نفسه801ة راجع الماد -5



 معيار تحديد طبيعة المنازعة الإدارية.                                الفصل الأول: 
 

 

55 

حــــــدد المنظمــــــات المهنيــــــة الجهويــــــة وليســــــت الوطنيــــــة وكــــــذلك بالنســــــبة للمؤسســــــات العموميــــــة 
 المحلية وليست الوطنية ولم يذكر تماما الهيئات العمومية الوطنية 

ــــــــى أن المحكمــــــــة  13-22لقــــــــانون مكــــــــرر مــــــــن ا900المــــــــادة ونصــــــــت أيضــــــــا  عل

ـــــــة للاســـــــتئناف تخـــــــتص بالفصـــــــل كدرجـــــــة أولى في دعـــــــاوى الإلغـــــــاء والتفســـــــير وتقـــــــدير  الإداري
مشـــــــروعية القـــــــرارات الصـــــــادرة عـــــــن الســـــــلطات الإداريـــــــة المركزيـــــــة والهيئـــــــات العموميـــــــة الوطنيـــــــة 

 1والمنظمات المهنية الوطنية.

ـــــــنص  ـــــــادة نســـــــتنتج وفقـــــــا ل ـــــــ 800الم ـــــــدعاوى القضـــــــاء أن المحـــــــاكم الإداري ة تخـــــــتص ب

الكامـــــل الـــــتي تكـــــون المنظمـــــات المهنيـــــة الوطنيـــــة والهيئـــــات العموميـــــة طرفـــــا فيهـــــا، أمـــــا بالنســـــبة 

يعـــــود اختصـــــاص المحـــــاكم الإداريـــــة بنظـــــر بـــــدعوى المشـــــروعية مـــــن  مكـــــرر900المـــــادة لـــــنص 

إلغــــاء وتفســــير وفحــــص المشــــروعية والــــتي تكــــون هــــذه الهيئــــات طرفــــا فيهــــا ويخــــول اختصاصــــها 
 المحاكم الإدارية للاستئناف.إلى 

نجــــــــد أن المحــــــــاكم الإداريــــــــة أصــــــــبحت تخــــــــتص  801المــــــــادة وبالــــــــربط مــــــــع أحكــــــــام  

 بجميع القضا� التي تكون المنظمات المهنية الجهوية طرفا فيها.            

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ، المصدر السابق 13- 22مكرر  من القانون  900راجع المادة  -1



 معيار تحديد طبيعة المنازعة الإدارية.                                الفصل الأول: 
 

 

56 

 خلاصة الفصل الأول : 
ـــــة ـــــد طبيعـــــة المنازعـــــة الإداري ـــــار تحدي ـــــون بمعي ـــــام هـــــذا الفصـــــل المعن ، نســـــتخلص أن  وفي خت

المنازعــــة الإداريــــة هــــي جميــــع النزاعــــات الإداريــــة الــــتي تــــنجم عــــن أعمــــال الســــلطة الإداريــــة والــــتي  
يعـــــــود الفصـــــــل فيهـــــــا للقضـــــــاء الإداري حســـــــب قواعـــــــد قانونيـــــــة معينـــــــة ، حيـــــــث تعتـــــــبر هـــــــذه 
الأخـــــيرة مـــــن أهـــــم المواضـــــيع المتناولـــــة مـــــن طـــــرف رجـــــال القـــــانون ، فبـــــدون وجـــــود قـــــرار إداري 

أمــــــام منازعــــــات إداريــــــة ، حيــــــث هــــــذه المنازعــــــة تنشــــــأ نتيجــــــة عــــــدم احــــــترام  الإدارة لا نكــــــون 
 لمبدأ المشروعية .

ـــــــة  ـــــــس الدول ـــــــث أن مجل ـــــــة عـــــــدة معـــــــايير تحـــــــدد طبيعتهـــــــا ، حي كمـــــــا أن للمنازعـــــــة الإداري
ومحكمـــــــــة التنـــــــــازع في فرنســـــــــا استخلصـــــــــا المبـــــــــادئ الـــــــــتي وردت في أحكـــــــــام القضـــــــــاء الإداري 

ـــــــتي تحـــــــدد نطـــــــاق ال قـــــــانون الإداري والـــــــتي تـــــــتلخص في معـــــــايير قضـــــــائية ومعـــــــايير والأســـــــس ال
فقهيـــــة مـــــن بينهـــــا معيـــــار المرفــــــق العـــــام ومعيـــــار الســـــلطة العامــــــة ، ولكـــــن مـــــع تطـــــور القــــــوانين 
ظهـــــــر المعيـــــــار العضـــــــوي الـــــــذي يكـــــــون أســـــــاس تحديـــــــد معيـــــــار المنازعـــــــة الإداريـــــــة ، إذ هـــــــذه 

جــــــود لمنازعــــــة إداريــــــة في الأخــــــيرة تلــــــد كأصــــــل عــــــام مــــــن رحــــــم المعيــــــار العضــــــوي ومنــــــه فــــــلا و 
 غياب المعيار العضوي وعليه فهي تكون من اختصاص القضاء الإداري .

فالمعيار العضوي يعتبر كل تصرف أو عمل صادر من الإدارة العامة يحكمه القانون   
الإداري ومنه �خذ المشرع الجزائري بهذا المعيار فهو يعتمد على أطراف النزاع لتحديد 

كون أمام نزاع إداري كلما كان أحد الأطراف شخصا من أشخاص الاختصاص بحيث ن

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، كما نجد المشرع قد   800المادة القانون العام حسب 
كرس هذا المعيار في القوانين العضوية والقوانين الإجرائية .
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أصبحت السلطة ، 1996دستور دواجية القضائية في بعد تبني المشرع الجزائري نظام الاز 

القضائية مكونة من هرمين قضائيين، أحدهما عادي والآخر إداري؛ وفي ظل التعديل الدستوري 

أصبح القضاء الإداري يتكون من ثلاث درجات للتقاضي، إحداهما تعرف  2020لسنة الأخير 

ية تعرف بالمحاكم الإدارية للاستئناف والجهة الثالثة بالجهة القضائية العليا أو مجلس الدولة والجهة الثان
 المحاكم الإدارية.

من  800المادة حيث يقوم اختصاص هذه الجهات الثلاث على المعيار العضوي حسب 

قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وخلافا لأحكام هذه المادة نكون أحيا� أمام اختصاص المحاكم 
 شخاص المعنوية في النزاع، هنا نكون أمام المعيار المادي.العادية رغم وجود أحد الأ

وهذا ما سيتناوله هذا الفصل بالشرح والتحليل، من خلال توزيع الاختصاص بين جهات 
القضاء الإداري في المبحث الأول، ثم معالجة الاستثناءات الواردة على المعيار العضوي في المبحث 

 الثاني.
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 وزيع الاختصاص بين جهات القضاء الإداري المبحث الأول: ت
يقوم توزيع الاختصاص بين جهات القضاء الإداري على مبادئ هامة من بينها تحقيق مبدأ 
التقاضي على درجتين، وتبسيط إجراءات التقاضي ولتوضيح توزيع الاختصاص النوعي بين جهات 

اكم الإدارية وجهات أخرى القضاء الإداري. حيث هناك جهات اختصاص وولاية عامة هي المح
تختص ببعض القضا� المنشئة من مجال الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية وهي المحاكم الإدارية 

من خلال هذا المبحث، حيث تطرقنا في المطلب الأول  هللاستئناف ومجلس الدولة، وهذا ما سنتناول
طلب الثاني تناولنا الاختصاص القضائي إلى اختصاص المحاكم الإدارية كجهة القانون العام أما في الم

 لجهة الطعن بالاستئناف.

 المطلب الأول: اختصاص المحاكم الإدارية كجهة القانون العام 
لقد أعطى المشرع الجزائري اهتماما كبيرا لتحديد اختصاص المحاكم الإدارية حيث خصها 

بط المشرع اختصاصها النوعي باختصاصات نوعية تستقل بموجبها عن الجهات القضائية الأخرى، وض
 معتمدا على المعيار العضوي.

 لفرع الأول: الأساس القانوني للمحاكم الإداريةا

التي تثبت  1996من دستور  152المادة تستمد المحاكم الإدارية وجودها القانوني من نص 

دولة كهيئة صراحة على صعيد التنظيم القضائي نظام الازدواجية و التي جاء فيها " يؤسس مجلس ال
وبالتالي تكون هذه المادة قد أعلنت صراحة عن إنشاء  1مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية "

المحاكم الإدارية على مستوى درجات التقاضي منفصلة عن المحاكم العادية وهي الولاية العامة التي 

رقم وبموجب القانون  1998ماي  30وبتاريخ تنظر وتفصل في المنازعات الإدارية دون غيرها، 

                                                 
رجع عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر "دراسة وصفية تحليلية مقارنة طبعة معدلة وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية" ، الم - 1

 95السابق، ص 
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أول قانون خاص بالمحاكم الإدارية وتضمن هذا الأخير عشرة مواد تناولت مسألة  صدر 98-02

 .1تنظيم وتشكيل المحاكم الإدارية وأقسامها الداخلية والإطار العام لكيفية تسييرها 

المتضمن   356 -98وبموجب المرسوم التنفيذي رقم  1998نوفمبر  14وبتاريخ 

تم الإعلان رسميا على إنشاء المحاكم الإدارية تنصب تبعا  ،2 02 -98القانون طبيق كيفيات ت
بالنظر لتوافر جملة من الشروط الموضوعية والضرورية لسيرها حيث أعلن هذا الأخير عن تشكيلة 
المحاكم الإدارية كما خصص كذلك أحكام لمحافظ الدولة ولكتابة الضبط،  وأحكام أخرى تتعلق 

المسجلة ، ومن خلال إنشاء المشرع للمحاكم الإدارية يكون قد فصل بين جهات القضاء بالقضا� 
الإداري وجهات القضاء العادي، وجعل هذه الأخيرة صاحبة الولاية العامة التي تقوم بالنظر والفصل 
 في المنازعات الإدارية، وبهذا يكون المشرع من خلال إنشاءه للمحاكم الإدارية قد أعطى التنظيم

 3القضائي طابعا جديدا يتميز عن باقي الدول الأخرى .

 الفرع الثاني: الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية 
المتضمن قانون   09-08المعدل والمتمم للقانون  13-22من القانون  801نصت المادة 

غاء والتفسير على أن للمحاكم الإدارية دعاوى تختص بها وهي دعاوى الإل4الإجراءات المدنية والإدارية
 وفحص المشروعية وأيضا دعاوى القضاء الكامل .

 دعوى الإلغاء -أولا
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي تكون صادرة عن الولاية 

ت أو المصالح الإدارية غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية، كما تختص هذه الأخيرة بإلغاء قرارا

                                                 
في الجزائر "دراسة وصفية تحليلية مقارنة طبعة معدلة وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية" ، المرجع عمار بوضياف، القضاء الإداري  - 1

 . 95، ص السابق، 
، يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون 1998نوفمبر  14الموافق  1419رجب عام  24، المؤرخ في 356-98مرسوم تنفيذي رقم  - 2

، المعدل والمتمم بموجب 85، المتعلق بالمحاكم الإدارية، ح.ر، العدد 1998مايو 30الموافق  1419 صفر 4، المؤرخ في  02 -98رقم
 . 2011مايو  22المؤرخ في  195 -11المرسوم التنفيذي رقم 

 . 96عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، المرجع السابق، ص  - 3
 لسابق .، المصدر ا13-22من القانون  801أنظر المادة  - 4
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رئيس البلدية ذات الصبغة الإدارية، حيث يمارس القاضي الإداري عن طريق دعوى الإلغاء الطعن في 
قرار إداري معين بسبب عدم مشروعيته ويوجه الخصومة في دعاوى الإلغاء إلى قرار لائحي عام أو 

 .1قرار إداري فردي

 شروط رفع دعوى الإلغاء :  –أ 

 لغاء : _ الشروط الشكلية لقبول دعوى الإ1
لقد اقتضى المشرع مجموعة من الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء منها ما تعلق الأمر 

 برافع الدعوى ومنها ما تعلق بعريضة افتتاح الدعوى .

 تتمثل هذه الشروط في الصفة، المصلحة، والأهلية. الشروط الواجب توافرها في رافع الدعوى: -

المباشرة فهي القدرة على الوقوف أمام القضاء كمدعي أو  تقوم الصفة على المصلحة* الصفة: 

مدعى عليه والمسلم به أن الدعوى القضائية لا يباشرها إلا ذو صفة وهو أن يكون صاحب الحق أو 
 �ئب له نيابة قانونية.

المبدأ لا دعوى بدون مصلحة والمقصود بالمصلحة في فقه المرافعات هي الفائدة التي تعود  * المصلحة:

على رافع الدعوى بجميع طلباته إذ هو الذي يضمن دون غيره من الشروط جدية الدعوى التي يرفعها 
 .2المدعي 

تخضع الأهلية لقواعد القانون المدني حيث تثبت أهلية التقاضي لكل شخص يبلغ من * الأهلية : 

و الجنون أو عته �ب سنة كاملة متمتع بقواه العقلية، وإذا كان �قص الأهلية لصغر السن أ 19السن 
عنه الممثل الشرعي، أما بالنسبة للأشخاص المعنوية فإ�ا تثبت لهم الأهلية متى اكتسبوا الشخصية 

 .3المعنوية 

                                                 
، ص 2013 د.ب. ن،فريجة حسين، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، - 1

336 . 
 . 117، ص 2012عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دار هومة لطباعة والنشر، الجزائر ،  - 2
 . 114المرجع نفسه، ص  - 3
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تبدأ الخصومة القضائية بعمل إجرائي موجه من المدعى أو شروط خاصة بعريضة افتتاح الدعوى:  -

ليه ويعلن رغبته في حمايته بإحدى صور الحماية ممثله إلى المحكمة يقر فيه بوجود حق معين اعتدى ع
القضائية في مواجهة المدعى عليه بحيث يرفع المدعى الدعوى أمام القضاء وبهذه المطالبة تكون 
صحيحة إذا توافرت فيها المقتضيات الموضوعية والشكلية ويجب أن تشمل العريضة عدة شروط 

ن تتضمن مضمون العريضة وأن تكون العريضة أهمها : عرض موجز عن وقائع الدعوى وأ 1وبيا�ت
 .2مكتوبة وأن توقع من طرف محامي 

يمكن تعريف القرار الإداري على أنه عمل قانوني من جانب شرط القرار الإداري المطعون فيه :  -

واحد يصدر بإرادة أحد السلطات الإدارية في الدولة ويحدث آثار قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد 
حيث يعتبر القرار الإداري من الشروط الأساسية التي يجب  3ل أو إلغاء وضع قانوني قائمأو تعدي

 توفرها في دعوى الإلغاء وفي حالة عدم وجودها لا يمكن للفرد رفعها .

من قانون الإجراءات المدنية  829ترفع دعوى الإلغاء وفقا لمدة زمنية حددتها المادة  شرط الميعاد: -

تبليغ المعني بالقرار الإداري الفردي أو من تاريخ نشره إذا كان  خأشهر تسري من تاري والإدارية بأربعة
من نفس القانون ولا يحسب يوم  405، وتحتسب مدة الطعن كاملة طبقا لما جاء في المادة 4تنظيميا 

بها التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل، حيث يعتد بأ�م العطل الداخلية ضمن هذه الآجال عند حسا
وتعتبر أ�م العطلة في مفهوم هذا القانون، أ�م الأعياد الرسمية، وأ�م الراحة الأسبوعية طبقا لنصوص 
جاري العمل بها، وإذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كامل كليا أو جزئيا يمدد الأجل 

 .5إلى أول يوم عمل موالي

                                                 
، 2018سامي الوافي، الوسيط في دعوى الإلغاء " دراسة تشريعية وقضائية وفقهية "، إصدارات المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا برلين،  - 1

 . 97ص 
 . 367، ص  366فريجة حسين،المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص  - 2
ات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق وفاء بوشعور، سلط - 3

 . 23، ص 2010/2011والعلوم السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة ، 
 ، المصدر السابق .13-22، من القانون 829أنظر المادة  - 4
 ، المصدر نفسه .805أنظر المادة  - 5
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عاد هما حالة بعد المتقاضي عن إقليم الدولة وحالة هناك حالتين لوقف المي* حالات وقف الميعاد: 

العطلة الرسمية أمام دعوى الإلغاء ولتوقيف ميعادها يكون بالعطلة الرسمية لأن بعد المتقاضي عن إقليم 
 .1الدولة يمدد آجال المعارضة فقط والتماس إعادة نظر والطعن بالنقض لمدة شهرين

ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنقطع آجال م 830المادة حسب حالات قطع الميعاد:  *

 الطعن في : 
 الطعن أمام جهة إدارية غير مختصة. -
 طلب المساعدة القضائية . -
 وفاة المدعي أو تغير أهليته. -
 2القوة القاهرة أو الحدث الفجائي. -

 الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء:  – 2

عدم الاختصاص كأحد العيوب التي تصيب القرارات الإدارية  عيب يعتبرعيب عدم الاختصاص:  -

أي أنه " عدم القدرة على مباشرة عمل معين جعله القانون من سلطة هيئة أو فرض آخر " أي خرق 
قواعد الاختصاص في المجال الإداري حيث �خذ عيب عدم الاختصاص في الواقع، صورتين تتمثل 

 .3الثاني تتمثل في عدم الاختصاص البسيط  الأولى في عدم الاختصاص الجسيم أما

الشكل هو ذلك  المظهر  الخارجي الذي يكون عليه القرار الإداري عيب الشكل والإجراءات:  -

ويكون هذا القرار إما كتابيا أو شفو�، صريحا أو ضمنيا، كما يلزم أحيا� أن يتضمن توقيع أو سببا أو 
تي تتبعها الإدارة قبل اتخاذ القرار حيث لها عدة صور أهمها تحييثا أما الإجراءات فهي التراتيب ال

 . 4الاستشارة والاقتراح والتقرير المسبق والإجراء المضاد 

                                                 
 . 149سعاد ميمونة، المرجع في المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  - 1
 ، المصدر السابق.13-22من القانون  830راجع المادة  - 2
 .181، ص180، ص2009محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم لنشر والتوزيع، الجزائر،  - 3
 . 190،ص 189لمرجع نفسه، ص ا - 4
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يقصد بعيب الانحراف في استعمال السلطة بأنه استخدام الإدارة عيب الانحراف بالسلطة:  -

المصلحة العامة، حيث عيب لسلطتها من أجل تحقيق غاية مشروعة سواء باستهداف غاية بعيدة عن 
الانحراف مرتبط بركن الغاية في القرار الإداري ومن ثم فكل مخالفة من هذا الركن تكون أمام عيب 

 .1إساءة استعمال السلطة 

يكون سبب القرار الإداري إما في حالة واقعية أو قانونية تكون سابقة على اتخاذ عيب السبب:  -

ختص بأن يتدخل الأمر الذي يضفي على ركن السبب الطابع القرار ودافعه لرجل الإدارة الم
 .2يالموضوع

يتعلق هذا العيب بالمشروعية الداخلية للقرار الإداري وينصب على السبب عيب مخالفة القانون:  -

الذي بني عليه القرار الإداري وموضوعه ومنه فهو حالة مكملة لعدة حالات تسمح للقاضي الإداري 
لى القرارات الإدارية المشوبة بصورة من اللامشروعية ومن أهم صور عيب مخالفة أن يمارس رقابته ع

 .3القانون الغلط القانوني وسؤ تطبيق النص القانوني وسؤ تفسير النص القانوني

 دعوى التفسير:  -ثانيا
هي دعوى قضائية ترفع أمام المحكمة الإدارية ويطلب فيها أمام القاضي المختص تفسير 

انوني المبهم من أجل تحديد المراكز القانونية متبعا في ذلك مناهج وأساليب علمية محددة التصرف الق
للوصول للمعنى الحقيقي للتصرف الإداري وتنعقد دعوى التفسير بطريقتين إما عن الطريق المباشر أو 

 .4عن الطريق الغير المباشر

                                                 
عائشة بوزيدي، دعوى الإلغاء في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص إدارة الجماعات المحلية، كلية الحقوق والعلوم  - 1

 .  90، ص 2014/2015السياسية ، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة، 
 . 64، المرجع السابق، ص محمد الصغير بعلي ، المحاكم الإدارية - 2
 رمضان ثابتي، اختصاصات المحاكم الإدارية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، - 3

 . 42، ص 2015/2016جامعة أكلي محمد أو الحاج البويرة، 
ص  2016، 4، العدد  مجلة القانون والعلوم السياسيةقضائي الإداري الجزائري، علي موصدق، أحكام الدعوى التفسيرية في النظام ال - 4

649  . 
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مباشرة أمام القاضي الإداري المختص هي الدعوى الإدارية التي ترفع دعوى التفسير المباشرة : – 1

حيث تتبع في هذه الدعوى مجموعة من 1لطلب تفسير عمل قانوني وهذا لأجل تفادي صعوبة تنفيذه 
وط والإجراءات التي تطبق أمام الدعاوى القضائية الإدارية الأخرى التي تتمثل في الصفة ر الش

لشروط الأساسية لصحة رفع دعوى التفسير والمصلحة والأهلية ز�دة إلى القرار المبهم كشرط من ا
 .2الإداري

 شروط رفع دعوى التفسير:  -

يشترط أن تنصب دعوى التفسير على القرارات والعقود الإدارية * طبيعة التصرف محل الدعوى: 

 . 3والأحكام القضائية الإدارية المطالب بتفسيرها وإعلان المعنى الصحيح فيها

لا تقيل دعوى التفسير الإداري إلا إذا كان هذا القرار غامضا  * شرط غموض القرار الإداري:

ومبهما بصورة حقيقية وجدية، ويتحقق شرط الإبهام إذا كانت عبارات القرار متناقضة مع الغاية التي 
وجد من أجلها هذا التصرف أو إذا أدّى إلى اختفاء المعنى الحقيقي للتصرف وأدّى إلى خلق نزاع من 

 .4صالح وحقوق الأفراد شأنه أن يمس بم

لقبول دعوى التفسير الإدارية يتعين أن تتسبب في إثارة نزاع قانوني وجاد  * وجود نزاع جدي وحال:
 .5وهذا النزاع من شأنه أن يؤثر على المراكز القانونية لكل من المتنازعين بصورة جدية 

 دعوى التفسير الغير مباشرة ( بعد الإحالة ) - 2
سير بعد الإحالة الحالة الثانية في تحريك دعوى تفسير الأعمال القانونية تعتبر دعوى التف

الصادرة عن السلطات الإدارية حيث تقوم جهة القضاء العادي في حالة دفع بالغموض في عمل 

                                                 
 . 137سعيد بوعلي، المرجع السابق ، ص  - 1
 . 118عمر بوجادي المرجع السابق، ص  - 2
 . 651علي موصدقي ، المرجع السابق، ص  - 3
 . 652المرجع نفسه، ص  - 4
 . 201عمر بوجادي، المرجع السابق، ص  - 5
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قانوني إداري مرتبط بالدعوى المدنية المطروحة أمامها، بمطالبة الخصوم برفع دعوى تفسير أمام القضاء 
 . 1ختص نوعيا وإقليميا للقيام بتفسير العمل القانوني الإداري الإداري الم

 شروط دعوى التفسير الغير مباشرة:  -
يقتضي الأمر لقبول دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية توفر شرط وجود حكم قضائي صادر  -

 من جهة القضاء العادي، التي قام بشأ�ا الدفع بغموض العمل الإداري .
ن الدعوى الأصلية قائمة ولم تسقط بسقوط الإجراءات أو تقادم الحق الذي أسست عليه أن تكو  -

 أو تم إلغائها بواسطة حكم بالنقض .
 تطابق مضمون طلب التفسير بمضمون التفسير الطلب الأصلي للدعوى الأصلية . -
الإحالة يجب أن تتضمن عريضة دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية على صورة من حكم  -

 وبقية المعلومات الموجودة في عريضة التفسير.
  2لا يمكن قبول دعوى التفسير بواسطة الإحالة القضائية إلا من أحد أطراف الدعوى الأصلية. -

 دعوى فحص المشروعية:-ثالثا 
هي الدعوى التي يرفعها صاحب الشأن أمام القضاء المختص بغرض المطالبة بفحص 

 .3إقرار مشروعيته من عدمه مشروعية قرار إداري و 

 شروط قبول دعوى تقدير المشروعية :  -1

 ترفع هذه الدعوى ضد القرارات والعقود الإدارية فقط. :  ةمحل دعوى تقدير المشروعي -

يشترط في هذه الدعوى ما يشترط عموما في أي دعوى أخرى حيث يجب أن الصفة والمصلحة :  

 4من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 13المادة نصوص عليها في تتوفر الصفة والمصلحة والأهلية الم

                                                 
 . 139سعيد بوعلي، المرجع السابق، ص  - 1
 . 653علي موصدقي، المرجع السابق، ص  - 2
هواري الدحدوح و جمال عطار، دعوى التفسير ودعوى تقدير المشروعية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلية  - 3

 . 28، ص 2017/2018الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف مسيلة، 
 .  45ثابتي رمضان، المرجع السابق، ص  - 4
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 ةترفع دعاوى فحص المشروعية الصادرة عن الجهات الإدارية اللامركزيالاختصاص القضائي:  -

العمومية ذات الطابع الإداري  أمام المحاكم الإدارية مع مراعاة قواعد اختصاص القضاء  توالمؤسسا
دعوى تقدير مشروعية القرارات الصادرة عن سلطات إدارية مركزية فإن الإقليمي أما بخصوص 

الاختصاص هنا يعود لمجلس الدولة فقط أما بخصوص الميعاد فلا يتقيد رافعها  بالميعاد المنصوص عليه 

 . 1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 829المادة في 

قانون الإجراءات المدنية والإدارية  من 829و  827المادتين حسب ما نصت عليه التمثيل :  -

 .2فإن دعوى تقدير المشروعية تمثل أمام الجهات القضائية فقط 

تخضع العريضة الافتتاحية لدعوى تقدير مشروعية القرارات الإدارية إلى العريضة الافتتاحية:  -

 القانون الإجراءات المدنية والإدارية . من 816المادة مقتضيات 

 من نفس القانون " 15المادة عريضة الافتتاحية على مجموعة من الشروط حسب حيث تتضمن ال

 يجب أن تتضمن عريضة افتتاح دعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا إلى البيا�ت الآتية : 
 الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى . -
 إسم ولقب المدعي وموطنه . -
 يكن له موطن معلوم فآخر موطن له .إسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم  -
 -الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانون أو الإتفاقي  -

 عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى .
 .3الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى  -

 

 

 
                                                 

 . 46، ص ثابتي رمضان، المرجع السابق،  - 1
 ، المصدر السابق .13 -22من قانون  829 827أنظر المادتين  - 2
 نفسه.المصدر  ،   15أنظر المادة  - 3
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 دعوى القضاء الكامل  -رابعا
هي مجموعة الدعاوى القضائية التي يرفعها أصحاب الصفة القانونية والمصلحة أمام جهات 

 السلطات القضائية العادية والإدارية المختصة في ظل مجموعة الشروط والإجراءات القانونية المقررة 
ة مكتسبة وتقرير ما إذا  وتهدف إلى مطالبة هذه السلطات القضائية للاعتراف بوجود حقوق شخصي

 1كان قد أصابها أضرار ومن بين دعوى القضاء الكامل نذكر مايلي:

 دعوى التعويض:  -1
تعرف دعوى التعويض على أ�ا " هي دعوى من خلالها يطلب صاحب الشأن من الجهة 

 .2القضائية المختصة القضاء له بمبلغ من المال تلتزم إدارة ما بدفعه نتيجة ضرر أصابه " 

 شروط قبول دعوى التعويض:  –أ 

يتمثل هذا الشرط في أن الشخص المتضرر من أنشطة وأعمال شرط القرار الإداري المسبق:  -
الإدارة العامة أن يلجأ في البداية إلى مطالبة تلك الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء 

افقة على إصلاح وجبر الضرر الحاصل ويرضي تصرفاتها، مما يستدعي تحديد موقفها إما عن طريق المو 
 .3المضرور أو رفض ذلك مما يفسح المجال للجوء للقضاء بموجب رفع دعوى التعويض

نرى أنه في مجال تحريك دعوى التعويض لم تحدد المدة القانونية التي تلزم الفرد على  شرط الميعاد: -

المقررة للاستجابة لهذا الطلب على الرغم من أهمية احترامها، كما أنه لم يحدد للإدارة المدة القانونية 
المواعيد فيها ومنه فإن المدة المحددة قانو� لرفع دعوى التعويض تحت طائلة عدم قبولها شكلا هي 

 .4أربعة أشهر تحسب من تاريخ تبليغ القرار إذا كان فرد� أو من تاريخ النشر إذا كان تنظيميا 

                                                 
ذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون عام، كلية �سين لحوارش و رمزي زغلامي، دعوى القضاء الكامل " دعوى التعويض"، م - 1

 . 14،ص  2013/2014، 1945ماي  8الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 
فاروق بن طوطاح و مسعود غازي، الإختصاص القضائي في المادة الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص إدارة ومالية عامة  - 2

 . 38، ص 2016، جامعة آكلي محمد أو الحاج  البويرة، ،كلية الحقوق والعلوم السياسية
 . 40المرجع نفسه ،ص  - 3
 . 40، صنفسهالمرجع   - 4
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هي نفس الشروط التي تم ذكرها في دعوى الإلغاء" الصفة : الشرط المتعلق برافع الدعوى -

 .1من قانون الإجراءات المدنية والإداري 13المادة والمصلحة، والأهلية " وهذا طبقا لنص 

  منازعات الانتخابات المحلية: - 2

بموجب النص على إنشاء هيئات  1996لدستور وفقا  يعد الأخذ بنظام الازدواجية القضائية
عن القضاء الإداري كان من المجدي فسح المجال للطعن القضائي أمامها في مجال المنازعات مستقلة 

الانتخابية على غرار ما هو سائد بدول القضاء المزدوج، حيث تم إدخال تعديلات على المنازعات 
 .2الانتخابية تتعلق بالقائمة الانتخابية أو رفض الترشح أو قوائم أعضاء مكاتب التصويت

 ائمة الانتخابية: الق -

يكون الطعن في القائمة الانتخابية من طرف كل مواطن �خب يطلب تسجيله بها  *الطعن الإداري: 

كما يطلب شطب شخص مسجل بغير حق أو العكس تسجيل شخص مغفل ويتم الطعن الإداري 
 .3أمام اللجنة الإداري البلدية

 ة :يخضع الطعن القضائي للقواعد التالي*الطعن القضائي: 

يوم من تاريخ  15وخلال يتم الطعن القضائي خلال ثمانية أ�م كاملة من تاريخ تبليغ قرار اللجنة  -

 الاعتراض في حالة عدم التبليغ.
قرارها بعد إشعار   ةالمنازعات الانتخابية هي من اختصاص القضاء الإداري تصدر المحكمة الإداري -

 .4م من تاريخ الطعنأ� 10أ�م كاملة وخلال  3كل الأطراف قبل 

بقرار معلل من الجهة الإداري المختصة وأن يبلغ خلال  يجب أن يكون قرار رفض الترشح الترشح: -

أ�م من تاريخ إيداع الترشح ويتم الطعن في قرار رفض الترشح خلال يومين كاملين من تاريخ  10

                                                 
 ، المصدر السابق . 13-22من القانون  13أنظر المادة  - 1
 . 67، ص 2014ديسمبر،  11العدد  مجلة التواصل،محمد الصغير بعلي، المنازعات الانتخابية المحلية،  - 2
 . 69جع نفسه، ص المر  - 3
 .97، ص 96محمد الصغير بعلي،المحاكم الإدارية، المرجع السابق، ص  - 4
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الة عدم التبليغ وتصدر المحكمة يوم كاملة من تاريخ الاعتراض في ح 15التبليغ قرار الرفض أو خلال 
 .1أ�م من تاريخ الطعن  5قرارها خلال  ةالإداري

 قائمة أعضاء مكاتب التصويت  -

يمكن الطعن في قائمة أعضاء مكاتب التصويت والاعتراض عليها ويتم الطعن إلى * الطعن الإداري: 

قائمة في حالة الاعتراض المقبول أو أ�م الموالية لتاريخ النشر ويصرح الوالي بتعديل ال 5الوالي خلال 
 .2الرفض ويتم تبليغ قرار الرفض خلال يومين من تاريخ إيداع الاعتراض

لا تقبل الدعوى القضائية إلا إذا رفعت خلال اليومين المواليين لتاريخ تبليغ قرار * الطعن القضائي: 

لطعن وقرار المحكمة لا يقبل أ�م من تاريخ رفع ا 5قرارها خلال  ةالرفض وتصدر المحكمة الإداري
 .3الطعن

يسمح قانون الانتخابات بالطعن القضائي في مدى مشروعية  مشروعية عمليات التصويت: -
مختلف إجراءات العملية الانتخابية حيث يسمح القانون لكل �خب بالبلدية بالطعن في صحة 

ابية الولائية للنتائج وتصدر عمليات التصويت خلال يومين كاملين من تاريخ إعلان اللجنة الانتخ
أ�م من تاريخ رفع الطعن حيث قرارها قابل للطعن فيه بالنقض أمام  5المحكمة الإدارية قرارها خلال 

 .4التبليغ خأ�م كاملة من تاري 10مجلس الدولة خلال 

 المنازعات الضريبية:-3
أو الرسوم المماثلة وكذا القوانين تطبيقا للعدالة فإن القانون الجزائري المتعلق بالضرائب المباشرة  

المالية وضعت الإجراءات المتعلقة بالطعن في القرارات الصادرة عن مصالح الضرائب من طرف 
المكلفين في حالة عدم رضاهم، والمحاكم الإدارية هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعة 

 .5فا في النزاعالضريبية وذلك تطبيقا للمعيار العضوي لأن الدولة طر 
                                                 

 .235، ص محمد الصغير بعلي،المحاكم الإدارية، المرجع السابق  - 1
 . 73المرجع  نفسه، ص  - 2
 . 74المرجع نفسه، ص  - 3
 .100، ص 99المرجع  نفسه، ص  - 4
 . 58ص  ثابتي رمضان، المرجع السابق ، - 5
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إن النصوص الخاصة لقانون الضرائب تكتفي بمدير الضرائب على مستوى الولاية باعتباره 
الممثل القانوني لها أمام القضاء حيث أ�ا تتمتع بأهلية التقاضي كاستثناء على الرغم من أ�ا لا تتمتع 

يخ تبليغ القرار للمدير أشهر من تار  4بالشخصية المعنوية ويتم الطعن في هذه المنازعات خلال 
 .1الولائي للضرائب

 منازعات الصفقات العمومية: -4
بالعودة إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية يمكن القول أن الاختصاص القضائي للمنازعات 

 الصفقات العمومية موزعة على النحو التالي :

لمتعلقة بالصفقات العمومية التي تبرمها  هي الجهة المختصة بالفصل في النزاعات االمحكمة الإدارية:  -

كل من الإدارة المركزية والهيئات العمومية والمستقلة والولا�ت والبلد�ت والمؤسسات العمومية ذات 
 .2الصبغة الإدارية

هي الجهة المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية التي من  المحاكم العادية: -

من قانون الإجراءات المدنية  800الصناعية والتجارية أن تبرمها حيث أن المادة  الممكن المؤسسات
والإدارية تنص على أن المحاكم الإدارية هي جهات المختصة بالفصل في منازعات المؤسسات العمومية 

ي وهذا ما يبين أن القاضي الإدار  3ذات الصبغة الإدارية دون المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية
غير مختص للبث في النزاع القائم الذي يتعلق بصفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي 

 .4والتجاري

 المطلب الثاني: الاختصاص القضائي لجهة الطعن بالاستئناف 
تطبيق مبدأ  2020من أبرز  الإصلاحات القانونية التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 

كان الاستئناف أمام مجلس الدولة فقط ليتجه المشرع إلى استحداث   التقاضي على درجتين حيث
                                                 

 . 58، ص ثابتي رمضان، المرجع السابق - 1
ة وردة ديهم، معايير تمييز المنازعة الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع - 2

 .  62، ص 2014/2015محمد خيضر بسكرة، 
  . 62، ص المرجع نفسه - 3
  . 62 المرجع نفسه، -  4
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محاكم الإدارية للاستئناف وبهذا أصبح الهرم القضائي الإداري يضم مجلس الدولة ومحاكم إدارية 
للاستئناف ومحاكم إدارية تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين وهذا ما سنعالجه في هذا المطلب حيث 

الأول الإطار القانون للمحاكم الإدارية للاستئناف أما الفرع الثاني اختصاص مجلس سنتناول في الفرع 
 الدولة .

 الفرع الأول: الإطار القانوني للمحاكم الإدارية للاستئناف 
لتحديد الإطار القانوني للمحكمة الإدارية للاستئناف سنتطرق لإطارها الدستوري والتشريعي 

 والتنظيمي .

 توري للمحاكم الإدارية للاستئناف الإطار الدس -أولا

، حيث عرفت من خلالها 1996إلى غاية  1965سنة عرفت الجزائر عبر الدساتير من 

وأصبحت  1976في دستور السلطة القضائية تغييرا في طباعها القانوني، فهي كانت تعتبر وظيفة 

ي واحد قمته إلا أن النظام القضائي بقي موحد تحت هرم قضائ 1989دستور تعد سلطة في 

 .1المحكمة العليا 

منه إلى مجلس الدولة  22فقرة  152أشارت المادة  1996صدور دستور لكن بعد 

 وجهات قضائية إدارية أخرى كهرم قضائي إداري بجانب الهرم القضائي العادي.

 "، 152المادة " وهذا خلافا للقضاء العادي الذي أشارت إليه الفقرة الأولى من نفس 

لكل جهات القضاء العادي وهي المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم ، وحتى في  حيث أشارت

لم يحمل الجديد بالنسبة للقضاء الإداري وبصدور التعديل الدستوري  2016لسنة التعديل الدستوري 

فقرة منه " يمثل  179المادة ، حيث نصت 3أتى بالجديد بالنسبة للقضاء الإداري  2020لسنة 

                                                 
ص  2023، 1،العدد  13، المجلد  مجلة المفكربوزيد أغلابي و مكي حمشة، النظام القانوني للمحكمة الإدارية للاستئناف في الجزائر،  - 1

304 . 
، المتعلق بإصدار 1996ديسمبر  7، المؤرخ في  438 -96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996التعديل الدستوري سنة  - 2

 . 1996ديسمبر  8، المؤرخ في 76التعديل الدستوري، ج.ر العدد  النص
 . 304بوزيد أغلابي و مكي حمشة، المرجع السابق، ص  - 3
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الدولة الهيئة المقومة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية والجهات الأخرى  مجلس
 .1الفاصلة في المواد الإدارية " 

ومنه تضمنت هذه المادة بين ميلاد المحاكم الإدارية للاستئناف كجهة ثانية للتقاضي في المادة 
 الإدارية والتطبيق العملي لمبدأ التقاضي على درجتين .

 الإطار التشريعي للمحاكم الإدارية للاستئناف  -ثانيا 
نصوص القانونية أولها تستمد المحاكم الإدارية للاستئناف أساسها التشريعي في الكثير من ال

و  5فقرة  183و  9فقرة  129المتعلق بنظام الانتخابات إذ نصت المواد  01-21الأمر رقم 

على إمكانية الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في المادة  5فقرة  186

ا تكون النصوص السالفة الذكر قد  ، وبهذ2الانتحابية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا

 2020مايو  5تاريخ كرست أول مرة مبدأ التقاضي على درجتين في المنازعات الانتخابية وفي 

الذي 3منه  2للمادة طبقا  " 2022- 07-22" القانون صدر القانون المتضمن التقسيم القضائي

الإداري ولقد جاء هذا القانون يلم التقسيم القضائي للجهات القضائية للنظام القضائي العادي و 

والذي  1996سنة تطبيقا لنظام مبدأ التقاضي على درجتين الذي أخذ به وتبناه المؤسس الدستوري 

محاكم إدارية للاستئناف تقع مقراتها في كل من الجزائر، وهران ، قسنطينة ،  6عمل على استحداث 
 .4ورقلة ، تمنراست ، بشار

قانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي" قانون صدر ال 2022جوان  9وبتاريخ 

حيث أباح هذا القانون في اختصاص المحاكم الإدارية للاستئناف 5" 2022- 10-22العضوي
                                                 

،المتعلق بإصدار التعديل 30/12/2022،المؤرخ في  442-20،الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  2020التعديل الدستوري لسنة   - 1
 .2020، لسنة 82الدستوري ،ج.ر، العدد 

، المتضمن القانون 2021مارس  10، المؤرخ في 01-21من الأمر رقم  5فقرة  186و  5فقرة  183و  9فقرة  129أنظر المواد  - 2
 .2021،17العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج.ر، العدد

 . 0222، سنة 2، المتضمن التقسيم القضائي، ج.ر ، العدد 2022ماي  5،المؤرخ في  07-22القانون  - 3
ص   2023، 1، العدد 9، المجلد مجلة الدراسات القانونية المقارنةفاطمة الزهراء قاضي، المحاكم الإدارية للاستئناف " الأسس والآثار"  - 4

314 . 
 . 2022، سنة 41، المتعلق بالتنظيم القضائي، ج.ر، العدد 2022جوان  9، المؤرخ في 10-22القانون العضوي  - 5



 والعادي الإداري القضاء جهات بين الاختصاص توزيع                        :الثاني الفصل
 

 74 

وتشكيلتها وأصدر أحكاما خاصة لمحافظ الدولة وأخرى لتنظيم المحكمة الإدارية للاستئناف كما 
الإجراءات المدنية والإدارية وكذلك النصوص أخضع الإجراءات المتبعة أمامها إلى لأحكام قانون 

الخاصة  وأشار إلى أن تحديد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية للاستئناف يتم عن 
 .1طريق التنظيم القضائي

المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية حدد  13 -22للقانون رقم ومع التعديل الأخير 

 للمحاكم الإداري للاستئناف وتشكيلها والإجراءات المتبعة أمامها . الاختصاص النوعي

 الإطار التنظيمي للمحكمة الإدارية للاستئناف  -ثالثا 

-22للاستئناف من خلال المرسوم التنفيذي رقم  ةيتمثل الإطار التنظيمي للمحكمة الإداري

لإقليمي للمحاكم الذي يحدد دوائر الاختصاص ا 2022ديسمبر سنة  11المؤرخ في  435

سنة مارس  18المؤرخ في  120-23والمرسوم التنفيذي رقم 2الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية 

الذي يتضمن إحداث لكل محكمة إداري للاستئناف أمانة عامة يسيرها أمين عام ويعتبر 3 2023

صفيتها والأمر بصرفها في هذا الأخير هو الأمر الثانوي المكلف بالالتزام بنفقات تسيير المحكمة وت
 .4حدود الإعتمادات المالية الممنوحة كما يتولى التسيير الإداري للمحاكم الإدارية للاستئناف

                                                 
  315راء قاضي، المرجع السابق، ص فاطمة الزه - 1
، محدد لدوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف 2022ديسمبر  11، المؤرخ في 435-22مرسوم تنفيذي رقم  - 2

 . 2022ديسمبر  14، المؤرخة في 84والمحاكم الإدارية، ج.ر ، العدد 
يفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف ، ، يحدد ك2023مارس  18، المؤرخ في 120-23المرسوم - 3

 . 2023مارس سنة  21، المؤرخة في 18ج.ر، العدد 
 . 306بوزيد أغلابي ومكي حمشة ، المرجع السابق، ص  - 4
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 الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية للاستئناف -رابعا 
يتمثل الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية للاستئناف في كو�ا جهة استئناف و كقاضي أول و  

 .تنازع  ة و كمحكمةآخر درج

 المحكمة الإدارية للاستئناف كجهة استئناف:  –أ 

التي تنص على الفصل في استئناف الأحكام  1مكرر من قانون.إ .م.إ 900المادة وفقا لنص 

والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية وتختص أيضا بالفصل في القضا� الممنوحة لها بموجب نصوص 
بين محكمتين إداريتين تابعتين لدائرة اختصاص ذات المحكمة الإدارية خاصة وتنازع الاختصاص 

 للاستئناف وبذلك المشرع الجزائري قد استثنى من دائرة الاستئناف التالي :
 .2الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية التي تحددها النصوص الخاصة-
خبير حيث لا تقبل الطعن بالاستئناف لوحدها  الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية التي تتضمن -

 .3لكن تقبل الطعن مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع
كما أ�ا تختص أيضا بالفصل في الأوامر الصادرة في مادة الاستعجال طبقا للآجال التي نص عليها 

 .4من قانون إ.م.إ 937المادة في 

  المحاكم الإدارية للاستئناف كقاضي أول درجة –ب 
لقد حصل كل ما كان ينتظره المتقاضين من المشرع فيما يتعلق بالطعن في القرارات الإدارية 
الصادرة عن السلطات المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، حيث هذا الطعن  

 .5كان لا يتماشى مع مبدأ التقاضي على درجتين وكان من اختصاص مجلس الدولة

                                                 
  ، المصدر السابق.13-22مكرر من قانون  900أنظر المادة - 1
،  8، المجلد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةي، قضاء الإستئناف في المادة الإدارية، وحيد وصفان و �دية ضريف -2

 . 314،ص  313، ص 2023، 2العدد 
 ، المصدر السابق.13-22من القانون  952راجع المادة  - 3
 .نفسهالمصدر  ، 937أنظر المادة  - 4
نافية كضمانة لحسن سير العدالة، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق مصباح صالحي، المحاكم الإدارية الإستئ -5

 .  20، ص  2022/2023والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر، 
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حيث  13 -22المعدل والمتمم بالقانون  09-08للقانون ن صدر التعديل الأخير إلى أ

جعل هذه الطعون ينظر فيها كأول درجة بأحكام قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة، حيث بينت 

من نفس القانون أن المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة هي  2مكرر / 900المادة 

 .1القرارات المركزية  المختصة بالطعن ضد

 المحكمة الإدارية للاستئناف كمحكمة تنازع  –ج 
فإنه  09-08من القانون  808التي عدلت المادة 2 13-22من القانون  4حسب المادة 

يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين تابعتين لاختصاص نفس المحكمة الإدارية 
ة، أي على خلاف ما كان عليه الوضع قبل التعديل حيث كان للاستئناف إلى رئيس هذه الأخير 

مجلس الدولة هو الذي يقوم بالفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين إذ كان المشرع أكثر 
دقة وتحديدا عندما نص على اختصاص رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف في الفصل في التنازع خلافا 

ا، حيث كانت الصياغة تقيد اختصاص مجلس الدولة كهيئة وليس رئيس ما كان عليه الوضع سابق
 .3مجلس

 الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف  -خامسا
لم ينص قانون إ.م.إ على الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف ولكن بالرجوع 

منه تنص على أن تحدث في دائرة  94دالمتعلق بالتقسيم القضائي نجد الما 07-22القانون رقم إلى 

اختصاص كل محكمة إدارية للاستئناف محاكم إدارية للاستئناف، فالاختصاص الإقليمي لهذه الأخيرة 

من نفس  105المادة يتحدد إذا كانت المحكمة الإدارية تقع في دائرة اختصاصها أم لا وأضافت 

-22المرسوم التنفيذي رقم من  1ت المادة القانون أن تحديد الدوائر يكون عن طريق التنظيم ونص

                                                 
عية القرارات " تختص المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتقدير مشرو  2مكرر / 900المادة  -1

 ، المصدر السابق.13-22الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية"،  قانون 
  . نفسه، المصدر 4أنظر المادة  -2
  . 309بوزيد أغلابي، مكي حمشة ، المرجع السابق ، ص  - 3
  ، المصدر السابق .  07-22ن من القانو  9أنظر المادة  - 4
  ، المصدر نفسه .10راجع المادة  -5
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هذا المرسوم  " يحدد 2022ديسمبر  11الموافق لــ  1444جمادى الأولى  17المؤرخ في  435

 10المادة دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية تطبيقا لأحكام 

المتعلق بالتقسيم  2022مايو  5فق لــالموا 1443شوال  4المؤرخ في  07-22من القانون 

 .1القضائي"

يدخل في دائرة اختصاصها المحكمة الإدارية بالجزائر * المحكمة الإدارية للاستئناف في الجزائر : 

 والبليدة ، و البويرة ، تيزي وزو ، الجلفة ، لمدية ، مسيلة ، بومرداس ، عين الدفلى ، تيبازة 

يدخل في دائرة اختصاصها المحكمة الإدارية بوهران ، بوهران : * المحكمة الإدارية للاستئناف 

تلمسان ، تيارت ، سعيدة ، سيدي بلعباس ، مستغانم ، معسكر ، البيض ، تيسمسيلت ، تموشنت 
 ، غيليزان ، شلف .

 يدخل في دائرة اختصاصها المحكمة الإدارية قسنطينة  * المحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة :

قي ، باتنة ، بجاية ، جيجل ، سطيف ، سكيكدة ، عنابة ، قالمة ، برج بوعريريج ، الطارف ، وأم لبوا
 سوق أهراس ، مسيلة ، تبسة ، خنشلة .

يدخل في دائرة اختصاصها المحكم الإدارية ورقلة ، غرداية ، * المحكمة الإدارية للاستئناف بورقلة : 

 ي ، توقرت ، جانت ، المغير ، المنيعة .الأغواط ، الوادي، بسكرة ، أولاد جلال ، إليز 

غاست، ميدخل في دائرة اختصاصها المحكمة الإدارية تا * المحكمة الإدارية بالاستئناف تامنغاست:

 إن صالح ، إن قزان .

يدخل في دائرة إختصاصها المحكمة الإدارية بشار ، أدرار ، * المحكمة الإدارية للاستئناف ببشار : 

 تيميمون ، برج باجي مختار ، بني عباس . تندوف ، النعامة ،

                                                 
 ، المصدر السابق .435-22من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة  -1
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 الفرع الثاني: اختصاص مجلس الدولة 
يكون مجلس الدولة على رأس هرم القضاء الإداري حيث يعمل على ضمان توحيد اجتهاد 
القضاء الإداري، إذ يبدي رأيه في مشاريع القوانين و الكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي و 

 تكمن اختصاصاته في: 

 مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة  -أولا

الذي أعطى للمحاكم الإدارية الولائية العامة بعد ما كانت هذه  1953إصلاح بالرغم من 

الولاية لمجلس الدولة على الرغم من هذا فقد بقيت بعض المواضيع من الاختصاص الابتدائي والنهائي 
 .1التاريخ إستثنائيالمجلس الدولة رغم أن هذا الاختصاص أصبح منذ هذا 

رقم من القانون العضوي  9المادة ويتحدد اختصاص مجلس الدولة كأول وآخر درجة حسب 

المتعلق بمجلس الدولة تنظيمه وعمله في متطلبات إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات  22-11
والمنظمة المهنية الوطنية، الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية 

ويختص في القضا� المخولة له بموجب نصوص خاصة، فكلما كان القرار الإداري محل الطعن صادرا 
 .2يكون الاختصاص لمجلس الدولة كمحكمة أول وآخر درجة  9عن الجهات المحلية المحددة في المادة 

د ضيق من اختصاصات من قانون إ.م.إ نجد أن المشرع الجزائري ق 901المادة وحسب 

مجلس الدولة وحصرها في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن 
 .3السلطات الإدارية المركزية فقط ويختص أيضا بالفصل في القضا� المخولة له بموجب نصوص خاصة

أن المشرع قد  نجد 11-22من القانون العضوي  9والمادة  901المادة وعند المقارنة بين 

وسع من مجال اختصاص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة ليشمل الهيئات العمومية الوطنية 
والمنظمات المهنية الوطنية إلى جانب السلطات الإدارية المركزية على الرغم من أن المشرع سبق له أن 

                                                 
ن ، ديوامسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية " الأنظمة القضائية المقارنة والمنازعات الإدارية "، الجزء الأول، الطبعة الثالثة -1

  . 165، ص 2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  ، المصدر السابق.11-22، من القانون العضوي 9راجع المادة  - 2
  ، المصدر السابق .13 -22من القانون   901راجع المادة  - 3
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شكلها القديم "،  منه" في 9بموجب المادة  01-98القانون العضوي أخضع هذه الهيئات في 

فكان على المشرع أولا أن يضبط جيدا الاختصاص النوعي لمجلس الدولة خاصة أن قواعد 
 .1الاختصاص من النظام العام أي لا يمكن مخالفتها أو الاتفاق على خلاف موضوعها

ويستمد مجلس الدولة اختصاصه في هذا المجال من الدستور ثم من القانون وحسب نصوص 
اختصاص مجلس الدولة ابتدائي و�ائي ولا تخضع قراراته لأي طعن بالنقض غير أنه يجوز  القانون فإن

ممارسة التماس إعادة نظر ضدها إذا توافرت شروطه والمعارضة إذا كان الحكم غيابيا أو اعتراض الغير 
ح طرفا في الحكم كما تجوز دعاوى تصحي االخارج عن الخصومة بالنسبة للأشخاص الذين لم يكونو 

  .2الأخطاء المادية ضد قراراته 
 مجلس الدولة قاضي نقض  -ثانيا

الطعن بالنقض عموما هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام في الأحكام القضائية الصادرة 
بصفة �ائية حيث أن الطعن بالنقض لا يعتبر طرح النزاع عن محكمة النقض لإعادة الفصل فيه من 

 الاستئناف ، بل تقوم فيه محكمة النقض وهي محكمة قانون بمراقبة جديد كما هو الحال بالطعن في
 .3القرار المطعون فيه، بمعنى مدى احترام سلامة القرار من العيوب

كما يعرف الطعن بالنقض أيضا على 4من قانون إ.م.إ 358المادة وأوجه الطعن موضحة في 

على خلاف القانون ثم إلغاء هذا أنه دعوى يطلب فيها مجلس الدولة إثبات حكم إداري قد صدر 
 .5الحكم 

 

 

                                                 
 . 444ص ،  20 18العدد  مجلة المفكر،حفيضة سابق، المعيار العضوي وأثره في تحديد قواعد الاختصاص النوعي لمجلس الدولة، -1
  .125مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  -2
نعيمة بالرقي، الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة في التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون  -3

 .85، ص 2017/2018لعلوم السياسية، جامعة غراداية ،إداري، كلية الحقوق وا
  ، المصدر السابق .13-22من قانون  358أنظر المادة  - 4
  . 85نعيمة بالرقي، المرجع السابق، ص  - 5
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 شروط الطعن بالنقض  –أ 

وهي الشرط التي تخضع لها جميع الدعاوى المتمثلة في الصفة شروط تتعلق برافع الدعوى:  -1

 .1من قانون إ.م.إ  13والمصلحة والأهلية وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 

من القانون العضوي  11نقض وفقا لنص المادة يكون محل الطعن بالمحل الطعن بالنقض:  – 2
يستدعي أن تتوفر فيه شرطين هما يجب أن يكون القرار المطعون فيه عملا قضائيا، ولابد  22-11

 .2أن يكون القرار بصفة �ائية من إحدى الجهات القضائية الإدارية 

.م.إ حيث يتحدد أجل من قانون إ 965المادة وهو ما نصت عليه الشروط المتعلقة بالميعاد:  -3
الطعن بالنقض بشهرين ويسري ذالك من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن ما لم ينص القانون 

 .3على ذلك 

من قانون إ.م.إ على أنه يمدد آجال الطعن إلى ثلاثة أشهر  2/ 354المادة نصت * تمديد الميعاد: 
ار أي في حالة التبليغ الشخصي للحكم، ونصت إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المخت

من نفس القانون على أنه لا يسري آجال الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغيابية  355المادة 

 .4إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة والمقدر بشهر

بليغ الرسمي للورثة، في حالة وفاة المحكوم عليه لا يستأنف سر�ن الأجل إلا بعد الت *وقف الميعاد:
كما أنه لا يسري الأجل على شخص   5ويكون التبليغ الرسمي صحيحا إذا تم في مسكن المتوفى

أما  6موضوع تحت نظام الولاية إلا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى ولييه أو وصييه أو المقدم عليه
د تبليغ رسمي جديد إلى الشخص في حالة ووقوع تغيير أهلية المحكوم عليه لا يسري الأجل إلا بع

                                                 
تلقائيا " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون، يثير القاضي  13نصت المادة  - 1

  ،  المصدر السابق .13-22انعدام الصفة في المدعي أو المدعى عليه "من قانون 
  ، المصدر السابق .11-22، المعدل والمتمم بالقانون 01-98من القانون العضوي  11أنظر المادة  - 2
 ، المصدر السابق. 13-22من القانون  956أنظر المادة  - 3
 .نفسه لمصدر ، ا355و 354/2أنظر المادة  - 4
  ، المصدر نفسه .319أنظر المادة  - 5
  ، المصدر نفسه .317راجع المادة  -6
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الذي أصبحت له الصفة لاستلامه ويتم وقف الميعاد، وفي حالة القوة القاهرة أو تقديم طلب المساعدة 
 .1القضائية أو الحادث الفجائي

يقدم الطعن بالنقض في عريضة يشترط فيها الإجراءات المشروطة في العرائض  الإجراءات: – 4
 .2قدم أمام مجلس الدولة مع إلزامية التمثيل بمحاميالافتتاحية الأخرى التي ت

 مجلس الدولة قاضي استئناف  -ثالثا 
يختص مجلس الدولة كمحكمة استئناف بالفصل في القرارات الصادرة ابتدائيا عن المحاكم 
الإدارية في كل الحالات، ما لم ينص القانون على عكس ذلك ويلاحظ أن القانون العضوي رقم 

أطلق على الأحكام الصادرة عن المحاكم  01-98ل والمتمم للقانون العضوي رقم المعد 22-11

 02-98محاكم الإدارية لكن نجد قانون ال103الإدارية "بالقرارات" وهذا ما نصت عليه المادة 

 .4نص في مادته الثاني وأطلق عليها بالأحكام  1998ماي  30المؤرخ في 

مؤكدة على دور مجلس الدولة في مجال قضاء من قانون إ.م.إ  902المادة حيث جاءت 

الاستئناف حيث أن كل ما صدر عن المحكمة الإدارية هو قابل للطعن أمام مجلس الدولة بالاستئناف 
 .5إلا ما استثنى بموجب نصوص خاصة

تم  ،13-22لقانون ووفقا للتعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب ا
ارية للاستئناف تختص بالفصل في القرارات الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإدارية استحداث محاكم إد

 بدلا من أن ينظر فيها مجلس الدولة 

 المبحث الثاني: الاستثناءات الواردة على المعيار العضوي  -
من  802بعد الاعتماد على المعيار العضوي لتحديد اختصاص المحاكم الإدارية جاءت المادة 

.إ قد أوردت استثناءات على ذلك يتم بمقتضاها عقد الاختصاص القضائي إلى المحاكم قانون إ.م
                                                 

  . السابقالمصدر  ،13-22من القانون ،318راجع المادة - 1
 .نفسهالمصدر  ،15راجع المادة  -2
  ، المصدر السابق .11-22من القانون  10أنظر المادة  - 3
  ، المصدر السابق .20-98من القانون  2أنظر المادة  -4
  ، المصدر السابق .13-22من القانون  902أنظر المادة  - 5
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العادية على الرغم من وجود أحد من أشخاص القانون العام المتعلق بالقضاء الإداري طرف في النزاع 
وهذا ما سنعالجه من خلال هذا المبحث حيث سنتطرق في المطلب الأول الاستثناءات الواردة بموجب 

 انون إ.م.إ أما في المطلب الثني الاستثناءات بموجب نصوص خاصة .ق

 المطلب الأول: استثناءات المعيار العضوي بموجب قانون إ.م.إ 
هناك استثناءات وردت على المعيار العضوي لاختصاص المحاكم الإدارية نستنتجها من خلال 

نون إ.م.إ وهذا ما سنفصل فيه من المتعلق بقا 13-22المعدل والمتمم بالقانون  09-08القانون  
 خلال هذا المطلب .

 الفرع الأول: مخالفات الطرق
 .1هي تلك التجاوزات الواقعة على النصوص القانونية المنظمة للطرقات العامة 

 مدلول الطريق العام  -أولا  -
تها تعد الطرق العامة جزء من الأملاك الوطنية العامة الاصطناعية، وتتنوع انطلاقا من طبيع

إلى طرق برية وأخرى حديدية وأخرى �رية، حيث حدد المشرع مدلول الطرق من خلال عدة 

 المؤرخ 14-01من القانون  2المادة نصوص، بالنسبة للطرق البرية عرفها المشرع من خلال نص 

"  المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطريق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم على أ�ا 19/8/2001في 

 2ذلك الملك المفتوح لحركة المرور".

من قانون الأملاك الوطنية على  127المادة أما الطرق الحديدية فعرّفها المشرع  من خلال 

أ�ا مشتملات السكة الحديدية جزء لا يتجزأ من الأملاك العامة الاصطناعية فهي تحتوي على 
 والمنشآت الفنية والمباني والتجهيزات التقنية. الأراضي والرس والجوانب والخنادق والردوم وجدران الدعم

                                                 
مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية سعاد ميمونة، توزيع الإختصاص القضائي بين القضاء الإداري والقضاء العادي في الجزائر،  -1

 . 341،ص 2017،  2 ،العدد
، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم 2001غشت  19ؤرخ في الم 14-01من القانون  2المادة  -2

 . 2001غشت   19، بتاريخ  46،ج.، العدد 
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وتضم أيضا المحطات بجميع مرافقها وساحات الخزن المهيأة لها خصوصا وأفنية المحطات 
والطرق المؤدية لها والمساحات المعدة للوقوف أمامها كما تلحق بالأملاك العامة التابعة لسكك 

الهوائية، ومساكن الأعوان الموجودة خارج مشتملات  الحديدية، العمارات، والمباني، وفنادق المحطات
 . 1السكك الحديدية

 مدلول مخالفات الطرق  -ثانيا
لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص عملا بمبدأ الشرعية الجزائية فقد عمد المشرع من خلال 

  : قانون العقوبات إلى بيان الأفعال التي تشكل مخالفات على الطرق وهي على النحو التالي

المتضمن قانون العقوبات التهديم أو الشروع في  156-66الأمر الجرائم المنصوص عليها بموجب  -

ذلك بواسطة لغم أو أية مواد متفجرة أخرى طرقا عمومية أو سدودا أو خزا�ت أو طرقا أو جسورا أو 
 .2منشآت تجارية أو صناعية أو حديدية أو الموانئ أو الطيران 

متفجرة في طريق عام أو خاص أو تخريب مبان أو جسور أو سدود أو خزا�ت وضع عمدا آلات  -
 .3أو طرقا أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية 

وضع شيء في الطريق أو ممر عمومي من شأنه أن يعوق سير المركبات أو استعمال أية وسيلة لعرقلة  -
 .4المحدد من طرف السلطة المختصة سيرها أو إغراق الطريق برفع مصب المياه عن منسوب الارتفاع 

 .5مخالفة سائقي العربات للمسالك المفروضة عليهم وإتلاف أو تخريب الطرق العمومية  -
ترك الأجهزة والأسلحة في الطرق العمومية وعدم إ�رة المواد التي يضعها والحفر التي يحدثها في  -

 .6الطريق العمومي

                                                 
ديسمبر  2، بتاريخ 52، المتعلق بالأملاك الوطنية، ج.ر، العدد 1990، المؤرخ في أول ديسمبر 30-90من القانون  127المادة  - 1

1990 .  
  . 1966، 49، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر ، العدد  1966يونيو  8المؤرخ في  156- 66من الأمر رقم  401المادة  - 2
  .نفسه المصدر  ،406و 402أنظر المادة - 3
  .، من المصدر نفسه404و 408المادة أنظر - 4
  .، المصدر نفسه455و المادة  453ة أنظر الماد - 5
 المصدر نفسه .، 2فقرة / 462المادة و  460أنظر المادة  - 6



 والعادي الإداري القضاء جهات بين الاختصاص توزيع                        :الثاني الفصل
 

 84 

مومي يؤدي سقوطها إلى إحداث ضرر ومخالفة اللوائح أو وضع أقذار أو كناسات في الطريق الع -
 .1القرارات المتعلقة بالطرق العمومية

 الجهة المختصة بالنظر في مخالفات الطرق  -ثالثا 
كان القضاء الفرنسي يميز بين الطرق الكبرى والطرق الصغرى، حيث يتولى القضاء العادي 

 .2النظر في منازعات الطرق الصغرى
الاختصاص للمحاكم الإدارية للنظر في مخالفات الطرق الكبرى التي يمكن  في ما ينعقد

حصرها في مخالفات الدومين النهري ومخالفات الدومين السكك الحديدية ومخالفات الدومين البحري 

زالت التفرقة بين المخالفات الصغرى والكبرى في فرنسا  1926سنة والبري، إلا أنه ابتداء من 

 اختصاص القضاء العادي.وأصبحت كلها من 
سار المشرع الجزائري على خطى نظيره الفرنسي، وأسند اختصاص مخالفات الطرق للمحاكم  

العادية، على الرغم من أن شروط العمل بالمعيار العضوي توجب في مثل هذه المنازعات إسناد 
 الاختصاص للقاضي الإداري، على أساس أن الإدارة طرفا في المنازعة.

للإدارة في هذه المنازعات التقرب إلى القسم المدني بالمحكمة العادية للمطالبة  حيث أجيز
كطرف مدني بالقسم الجزائي، وفي جميع الحالات فإننا دائما أمام القاضي   سبالتعويض أو التأسي

 .3العادي والاختصاص يعود للمحكمة العادية لا الإدارية

                                                 
 .السابقالمصدر ،156-66من الأمر ، 459، والمادة 3وفقر/ 5فقر/ 462أنظر المادة  -1
 عادل بوعمران، معيار الاختصاص القضائي بالمنازعة الإدارية في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص المؤسسات  -2

 .109، ص  2012/2013ق والعلوم السياسية، جامعة باجي مختار عنابة، الإدارية الدستورية، كلية الحقو 
  . 110،  ص المرجع نفسه - 3
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 الإدارية الفرع الثاني: التعويض عن حوادث المركبات 
ـــــل في دعـــــاوى التعـــــويض عـــــن الأضـــــرار الناتجـــــة عـــــن حـــــوادث المـــــرور بالســـــيارات التابعـــــة  تتمث
للســــــلطات الإداريــــــة مركزيــــــة أو لا مركزيــــــة إقليميــــــة أو مصــــــلحية والــــــتي يعــــــود الفصــــــل فيهــــــا للقاضــــــي 

 .1العادي 
ادث ويعود سبب عقد الاختصاص بالمنازعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حو 

 2من قانون إ.م.إ  802المادة المركبات التابعة لإحدى أشخاص القانون العام الواردة في 
إلى المحاكم " القضاء العادي " إلى التشابه في ظروف ووقوع حوادث المرور بغض النظر عن مالك 
السيارة شخص معنوي عام أو شخص خاص حيث أخذ القضاء الفرنسي بمفهوم واسع لسيارة أو 

 .3ة سواء كانت برية أو بحرية أو جوية حتى وإن كانت من الآليات المستعملة في الأشغال العامة العرب

قانون إ.م.إ ليست إلا امتداد للمادة السابعة من  من 802المادة أن الحالة المقررة في نص       

لقانون، لتفادي النزاع قانون إ.م. الملغى، والتي تحتم على المشرع إدراجها في النص المذكور بعد تعديله ل

فعندما رفضت  ،1969سنة في الأحكام الذي تكون بين الغرفة الجنائية والإدارية للمجلس الأعلى 

من قانون إ.م. الملغى في قضية  7المادة الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا إعمال المعيار العضوي بمقتضى 
يست مختصة بالنظر في المسؤولية الجنائية عرضت عليها مستندة في ذلك إلى أن المحاكم العادية ل

للموظف، بل تختص أيضا في الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية المدنية الناجمة عن السيارات التابعة للدولة، 
 .4وليس هناك ما يمنع المحاكم الجزائية من النظر في محالفات التي لها علاقة بأعمال الإدارة العمومية

                                                 
نبيلة ماضي، الرقابة القضائية على منازعات الأملاك الوطنية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم  -1

  . 117، ص  2013/2014السياسية ، جامعة باجي مختار عنابة، 
  ، المصدر السابق .13-22من قانون  802أنظر للمادة  - 2
  . 130ص  2010،/2009محمد الصغير بعلي، الهيئات القضائية الإدارية ، منشورات جامعية، الجزائر ، - 3
  . 111عادل بوعمران، المرجع السابق، ص  - 4
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أعمال السلطة وأعمال التسيير فالإدارة في مثل هذا النزاع لا تظهر بمظهر  وأيضا معيار التمييز بين -
السلطة العامة، وإنما تكون كأي شخص عادي يسير أملاكه الخاصة أو يقود سيارته فيتسبب في 

 .1حادث لذا كان من المنطقي إحالة هذه المنازعات إلى القضاء العادي
على جمهور المتقاضين على اعتبار أن القانون المدعو القاضي  الاعتبارات العملية المتمثلة في التسيير-

تطبيقه في هذه الأوضاع هو القانون الخاص وأن القاضي المختص في هذه الحالة هو القاضي الخاص، 
صاحب الاختصاص في مجال المسؤولية المدنية ، غير أن القاضي الخاص قد يكون قاضي القسم المدني 

ا الدعوى أمام القسم المدني، وقد يكون قاضي القسم الجزائي عندما ينظر في الحالة التي ترفع فيه
 .2بالتبعية للدعوى الجزائية المقامة ضد المتهم الدعوى المدنية 

وعلى الرغم من اجتهاد المحكمة العليا يتجه نحو تقرير اختصاص القاضي الجزائي بالنظر الدعوى -
الاتجاه الغالب في أحكام المحاكم والمجالس يتجه نحو الحكم المدنية، حتى عندما يكون المتهم بريء فإن 

بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من الضحية، فكلما صرح ببراءة المتهم لا يفصل في 
 .3الدعوى المدنية إلا عندما يدين المتهم

 المطلب الثاني: استثناءات المعيار العضوي بموجب نصوص خاصة 

مــــــــــن  801و800المــــــــــواد عيــــــــــار العضــــــــــوي المكــــــــــرس مــــــــــن خــــــــــلال إن عــــــــــدم الأخــــــــــذ بالم

ــــــه، لا ينحصــــــر فقــــــط في الاســــــتثناءات الموجــــــودة  13-22القــــــانون  بموجــــــب المــــــادة والخــــــروج علي

مـــــن نفـــــس القـــــانون، وإنمـــــا يعـــــود أيضـــــا إلى نصـــــوص قانونيـــــة أخـــــرى خاصـــــة بميـــــادين متعـــــددة  802

 وهذا ما سنتطرق إليه من خلال هذا المطلب .

                                                 
  . 117نبيلة ماضي، المرجع السابق، ص  - 1
  . 112بوعمران، المرجع السابق، ص عادل  - 2
  . 112المرجع نفسه، ص  - 3
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المنازعــــــــات المتعلقــــــــة بحقــــــــوق الجمــــــــارك وأمــــــــلاك الدولــــــــة الخاصــــــــة والضــــــــمان الفــــــــرع الأول: 

 الاجتماعي

 والمنازعات المتعلقة بأملاك الدولة(أولا)،  يفصل هذا الفرع في منازعات حقوق الجمارك

 (ثالثا). ثم منازعات الضمان الاجتماعي(ثانيا)، 

 منازعات حقوق الجمارك -أولا
لاختصاص في منازعات حقوق الجمارك إلى القضاء المدني، أي في الجزائر كما في فرنسا يعود ا

من قانون الجمارك بقولها " تنظر الهيئة  273المادة وأعلن هذه القاعدة 1اختصاص المحاكم العادية 

القضائية المختصة بالبت في القضا� المدنية بالاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق وتسديدها وبمعارضات 
 .2القضا� الجمركية التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي" الإكراه وغيرها من

من نفس القانون على اختصاص المحكمة المدنية لمكان  3/ 257المادة كما نصت أيضا 

من قانون الجمارك أيضا  288المادة ، ونصت 3تحرير محضر الجمارك بالطعون الخاصة بهذه المحاضر

من ذات  1/ 291والمادة التي ترفعها إدارة الجمارك  على اختصاص المحكمة المدنية بالدعاوى
 .4القانون نصت على اختصاص المحكمة المدنية بالفصل في طلبت الجمارك

ومرد هذه المواد يعود إلى حساسية وخطورة تلك المواضيع لاسيما أ�ا تتعلق بالمساس بأموال 
، بينما يختص القضاء الجزائي بالنظر في الأفراد وهي المواد التي يعد القاضي المدني هو المسؤول عليها

المخالفات الجمركية المثارة عن طريق استثنائي والمخالفات الجمركية المقرونة بجنحة من اختصاص 
 .5القانون العام

                                                 
مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية " نظرية الاختصاص "، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية،  - 1

 .  440، ص 2005
  . 1979، سنة 30، المتضمن قانون الجمارك،  ج.، العدد 1979يوليو  21مؤرخ في  07-79من قانون رقم  273المادة  - 2
  ، المصدر نفسه .257/3راجع المادة  - 3
 للتفصيل أكثر :    - 4
 نفسه ، المصدر  291و  288راجع المواد  -
كلية الحقوق والعلوم رحيمة معلم، توزيع الاختصاص القضائي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  تخصص قانون إداري،   - 5

  . 32، ص  2014/2015السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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وهكذا فإن منازعات حقوق الجمارك التي تكون فيها طرفا مصالح الجمارك، إنما تؤول في 
ير أن جهات القضائية الإدارية غير مبعدة كليا من المجال مجموعها إلى اختصاص القضاء العادي غ

الجمركي سواء بنسبة لدعوى الإلغاء " قرارات تنظيمية أو فردية متعلقة بإدارة وتسيير إدارة الجمارك " 
 .1أو دعوى التعويض " مسؤولية مصالح إدارة الجمارك القائمة على أساس الخطأ 

 اصة على أملاك الدولة الخ لالتناز  -ثانيا

بإخضاع 2 30-90من قانون الأملاك الوطنية  69لمادة لقد تقرر من خلال نص ا
المنازعات المتعلقة بتبادل الأملاك الوطنية الخاصة بالمصالح العمومية فيما بينها أو مع الخواص إلى 

 07/02/1981المؤرخ في  01/ 81من القانون  35المادة القضاء العادي كما تقرر بموجب نص 

التابعة للدولة أو 3من التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري والحرفيالمتض
الولاية أو البلدية أو المؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية المعدل والمتمم بإخضاع المنازعات المتعلقة 

واص لاختصاص بتنازل الدولة أو إحدى الجهات السابقة الذكر، عن أملاكها الخاصة لفائدة الخ
 الهيئات القضائية

 .4التابعة للقانون العام

ذات الفانون أنه يجوز للأفراد المترشحين لشراء الأملاك أن يرفعوا  من 355المادة إذ نصت  

 .6طعنا نزاعيا في حالة رفض التظلم إلى الهيئات القضائية التابعة للقانون العام

                                                 
 .  132، ص 131محمد الصغير بعلي، الهيئات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص  - 1
  ، المصدر السابق. 30-90قانون رقم  -2
ك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو المتضمن التنازل عن أملا 1981فبراير  07المؤرخ في  01-81قانون رقم  -3

، المؤرخة 06الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية، ج.ر، العدد 
، ح.ر ، 2001يتضمن قانون المالية لسنة  2000بر ديسم 23، المؤرخ في 06-2000، الملغى بموجب القانون 1981فبراير  10في 

 .2000ديسمبر  24، المؤرخة في 80العدد 
  . 128عادل بوعمران، المرجع السابق، ص  - 4
  ، المصدر السابق . 01-81من القانون  35أنظر المادة  -5
  128عادل بوعمران، المرجع السابق، ص  - 6
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ل الفقه على أ�ا محاكم القضاء العادي وأكدوا كما تم تفسير عبارة الهيئات القضائية من قب
على اختصاص القضاء العادي بالنظر في مثل هذا النوع من المنازعات هو شيء طبيعي على أن 
عملية التنازل على الأملاك العقارية لتلك الإدارات هي من قبل أعمال التسيير التي تنزل فيها الإدارة 

 لسلطة.منزلة الأفراد وليست من قبل أعمال ا
في مقابل هذا الأمر نجد أن المشرع الجزائري قد أخذ طريقا مغايرا لكل التفسيرات الفقهية 
السابقة الذكر وذلك من خلال تمسكه باختصاص القضاء الإداري في النظر في هذه المنازعات مفسرا 

المذكورة بأ�ا  35دة لمامن خلا ذلك عبارة " الهيئات القضائية التابعة للقانون العام والواردة في نص ا

هيئات القضاء الإداري وأن القاضي الإداري هو جهة القضاء العام بالنسبة للإدارة وبحجة أن 

لا يمكن  1هي أعمال إدارية من دون استثناء 01-81الأعمال المتخذة في إطار تطبيق القانون 
 مراقبة مشروعية القرارات إلا القاضي الإداري .

 16/7/1988المؤرخ في  56 291ية بالمحكمة العليا في قرارها حيث قضت الغرفة الإدار 

 بما يلي :
أن الاجتهاد القضائي بالمحكمة العليا مستقر على أن الجهة القضائية الإدارية هي المختصة 

و أن الغرفة الإدارية بالمجلس قد  07/2/1981بالفصل في المنازعات المتولدة عن تطبيق قانون 

 .2م اختصاصها و أنه يتعين إلغاء القرارأخطأت عندما صرحت بعد
كما ساندت محكمة التنازع في هذا التوجه، إذ قضت بدورها باختصاص القضاء الإداري في 

في قضية (م.ل )  18/5/2008بتاريخ هذا النوع من المنازعات، وذلك من خلال قرارها الصادر 

سة الأحكام و المستندات والذي جاء فيه "...حيث إن درا 67ملف ضد والي ولاية وهران، 

 01- 81القضائية المدرجة في الملف تبين تعلق النزاع بالحق في شراء المسكن في إطار القانون رقم 

                                                 
  . 128عادل بوعمران، المرجع السابق، ص  - 1
 .128ص  نفسه ، المرجع  -2
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، وان هذه النزاعات تخضع إلى 1المتضمن التنازل عن أملاك الدولة  01/02/1981المؤرخ في 

 .2.م الملغى من قانون إ 7اختصاص الجهات القضائية الإدارية طبقا لنص المادة 

 منازعات الضمان الاجتماعي  -ثالثا
وهي الخلافات التي تحدث بين المؤمن لهم وهيئات الضمان الاجتماعي، حول إثبات الحق في 
التكفل بالمؤمن له أو بذوي حقوقه عند وقوع حادث عمل أو مرض مهني، وذلك لاختلاف تقدير 

بوته أو حول نتيجة خبرة لتقدير العجز المدني هذا الحق سواء من حيث مدى توفر الشروط المقررة لث
 .3الناتج عن الحادث أو المرض 

، فإن منازعات 4المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08-08للقانون ووفقا 

الضمان الاجتماعي تشمل المنازعات العامة و المنازعات الطبية ،  كما تشمل أيضا المنازعات التقنية 
  5طبي. ذات الطابع ال

أما فيما يخص الطبيعة القانونية لهيئات الضمان الاجتماعي حيث كانت تعتبر مؤسسات 

المتضمن التنظيم الإداري لضمان   223-85طبقا للمرسوم عمومية ذات صبغة إدارية وذلك 

المتضمن الوضع  1992يناير  -04المؤرخ في  92-07الملغى، المعوض بالمرسوم رقم  6الاجتماعي

                                                 
 . 128عادل بوعمران، المرجع السابق، ص  -1
  ، المصدر السابق .154-66، من الأمر 7راجع المادة  -2
 .141زهير بن ذيب، المرجع السابق، ص ، -3
المؤرخة في ، 11، المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي، ج.ر، العدد 2008/ 23/02ن المؤرخ في  08-08القانون رقم  -4

02/3/2008.  
 : " تشمل المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي : 2تنص المادة  -5
 المنازعات العامة . -

 المنازعات الطبية .
 نفسه منازعات التقنية ذات الطابع الطبي "  المصدر  -
    35للضمان الاجتماعي، ج.ر، العدد، المتعلق بالتنظيم الإداري 20/8/1985، المؤرخ في 223-85من المرسوم رقم  2المادة -6

1985  
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، تم النص 1لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي  القانوني
صراحة على الصفة القانونية لصناديق الضمان الاجتماعي و كذلك التنظيم الإداري و المالي لها ، و 

 .2أعتبرها مؤسسة ذات طابع تجاري ، وتخضع في علاقاتها مع الآخرين لتشريع التجاري 
عات الناشئة بين الإدارة العمومية و الجماعات المحلية بصفتها هيئات مستخدمة وبين إن النزا

من  16هيئات الضمان الاجتماعي تكون من اختصاص القضاء الإداري وهذا ما جاءت به المادة 

والتي جاء من خلالها أن الجهات القضائية الإدارية هي التي تختص بالفصل في  08-08القانون 
تي تطرأ بين المؤسسات و الإدارات العمومية بصفتها هيئات مستخدمة وبين هيئات النزاعات ال

 3الضمان الاجتماعي 

قانون إ.م.إ،  من800المادة ومن خلال هذا النص أخذ المشرع بالمعيار العضوي المكرس في 

اتها المقررة المعتبر الأشخاص المعنوية العامة بصفتها هيئات مستخدمة فهي مكلفة قانو� بتنفيذ التزام
 .4بموجب قانون الضمان الاجتماعي 

الفرع الثاني: منازعات الجنسية والمنازعات الانتخابية ذات الطابع الوطني ومنازعات السجل 

 التجاري
 ويكون اختصاص الجهات القضائية في هذه المنازعات على النحو التالي:

 منازعات الجنسية -أولا

التي تنشأ بين الفرد والدولة الممثلة في النيابة العامة كما  يقصد بالجنسية بأ�ا تلك الخصوصية
يقصد بها أيضا تلك المنازعات المتعلقة بالدعاوى التي تكون موضوعها استصدار حكم للتمتع 

                                                 
، المتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي و التنظيم الإداري و 8/1/1992، المؤرخ في 07-92المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .  1992، سنة 2المالي لضمان الاجتماعي، ج .ر، العدد 
  . 141زهير بن ذيب،  المرجع السابق، ص  - 2
  ، المصدر السابق .08-08، من القانون 16انظر المادة  - 3
  .142زهير بن ذيب، المرجع السابق، ص - 4



 والعادي الإداري القضاء جهات بين الاختصاص توزيع                        :الثاني الفصل
 

 92 

بالجنسية الجزائرية، حيث ترفع الدعاوى من الأفراد ضد النيابة العامة أو العكس وذلك من أجل 

 .2المتضمن قانون الجنسية  86-70للأمر رقم وفقا 1مهإثبات تمتعهم بالجنسية من عد

من الأمر السالف الذكر التي تنص أنه من اختصاص المحاكم وحدها  373المادة وطبقا لنص 

صلاحية النظر والفصل في المنازعات التي نشأت بشأن الجنسية الجزائرية وعندما تثار هذه المنازعات 
ؤجل حتى يفصل فيها من قبل الجهات المختصة والأحكام عن طريق الدفع أمام الجهات الأخرى، ت

 .4الصادرة في مادة الجنسية قابل للاستئناف أمام المجالس القضائية 

 المنازعات الانتخابية ذات الطابع الوطني و منازعات السجل التجاري  -ثانيا
 التجاري  من بين الاستثناءات بموجب نصوص خاصة  المنازعات الانتخابية و منازعات السجل

 المنازعات الانتخابية ذات الطابع الوطني  -1
بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالانتخابات فإن هناك لجان خاصة تتكفل بالمنازعات الانتخابية 
مع السماح بالطعن في قراراتها أمام المحكمة المختصة إقليميا بالنسبة لقرارات لجان البلدية، ومحكمة 

ان الولاية هذا فيما يتعلق برفض الترشيحات أو النزاع في الشطب أو مقر المجلس بالنسبة للج

 01-04رقمالتسجيل في القوائم الانتخابية غير أنه وبعد التعديل الصادر بموجب القانون العضوي 
المتعلق بنظام الانتخابات فإن الطعن في قرارات رفض الترشيح أو رفض قائمة مترشحين يخضع لرقابة 

المتعلق بنظام  01-21الإدارية المختصة، وأخيرا صدر القانون العضوي رقم  الجهات القضائية

الانتخابات أين ووزع الاختصاص في المنازعة الانتخابية بين المحكمة العادية والمحكمة الإدارية حسب 
 .5طبيعة المنازعة

                                                 
  . 402، ص 2،  العدد 12المجلد   ،مجلة العلوم القانونية والسياسيةنبيلة عيساوي،  خصوصية منازعات الجنسية الجزائرية،  - 1
 2005-02-27، المؤرخ في 01-05قانون الجنسية، المعدل بالأمر رقم  المتضمن 15/12/1970، المؤرخ في 86-70الأمر رقم  - 2

  . 2005، سنة 15، ج.ر ، العدد 
  . نفسه، المصدر  37أنظر المادة  - 3
ليلى زروقي،  عمر حمدي باشا ، المنازعات العقارية  "في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام "، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ،  -4

  . 35،ص  2012/2013زائر ، الج
 . 36، ص المرجع نفسه  - 5
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 المنازعات المتعلقة بالسجل التجاري -2

 248-63المرسوم ة تم إنشائها بموجب المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة عمومي

تحت تسمية الديوان الوطني للملكية الصناعية ليسمى فيما بعد بالمركز  1963جويلية 10المؤرخ في 

الوطني للسجل التجاري ويعد المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة إدارية مستقلة موضوعة تحت 
له، ويتكفل المركز انطلاقا من النصوص المنظمة إشراف وزير التجارة ويتخذ من الجزائر العاصمة مقر 

له بضبط وتسليم السجل التجاري وتسييره كما يسهر على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة 
بالقيد في السجل التجاري ويسلم كل وثيقة أو معلومات متعلقة بالسجل التجاري والملكية التجارية 

تخذ عند وقوع مخالفات صارخة في مجال اختصاصه التدابير التي تتطلب تحر�ت السوابق، وله أن ي
  1الاحتياطية الضرورية ويخطر القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري المختص إقليميا. 

وعلى الرغم من الطابع الإداري للمركز الوطني للسجل التجاري إلا أن المشرع قد أخرج 
التجاري، حيث يمكن لأي طرف له مصلحة أن يبادر منازعاته مع الغير لاسيما متعلقة منها بالسجل 

بالطعون المتعلقة بالنزاعات الناجمة عن الاعتراض على أهلية التاجر أو الناجمة عن التسجيل في 
 السجل التجاري أمام القاضي المكلف برقابة السجل التجاري.

يوقف التسجيل  والذي يبت في المسألة بإصداره أمره في شأ�ا وفي حالة الطعن بالاستئناف
حتى لإصدار القرار القضائي النهائي والظاهر أن المشرع عمد إلى ضبط قواعد الاختصاص القضائي 
بهذا الشكل انطلاقا من الطابع التجاري للنزاع القائم وما يفرضه ذلك من ضرورة إسناد الاختصاص 

 . 2لقاضي مكلف بتلك المسائل

 ذو طابع خاصالفرع الثالث: استثناءات تتعلق بمنازعات 
ما يميز هذه المنازعات أ�ا منازعات من نوع خاص إما لارتباطها بهيئة دستورية أو لحالة 

 : خاصة وهي موزعة على النحو الآتي

                                                 
 . 134عادل بوعمران، المرجع السابق، ص  - 1
 . 134، ص المرحع نفسه_ 2 



 والعادي الإداري القضاء جهات بين الاختصاص توزيع                        :الثاني الفصل
 

 94 

 المنازعات المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي  -أولا
حكام الجزائية وفقا تتمثل الحالة الأولى في سماح المشرع الجزائري بالتماس إعادة النظر في الأ

كما أنه تتحمل الدولة التعويضات الممنوحة لضحية الخطأ ،5311لمادة للشروط المنصوص عليها في ا

القضائي أو لذوي حقوقه عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيه حكم الإدانة، وقد عهد المشرع 
لدى المحكمة العليا من قضاة  باختصاص التعويض حصرا في هذه الحالة إلى لجنة التعويض المشكلة

 .2النظام القضائي العادي
كما أقر المشرع للدولة بحق الرجوع على الطرف المدني أو المبلغ سيئ النية أو الشاهد زورا 

ويتم ذلك إما على أساس تحريك الدعوى العمومية ضده على 3الذي تسبب في صدور حكم الإدانة
لزور طبقا لما يقتضي به قانون العقوبات، أو يرفع دعوى أساس جنحتي الوشاية الكاذبة أو شهادة ا

تعويض أمام القضاء الإداري عملا بالمعيار العضوي طالما أنه لا يوجد نص صريح يمنح الاختصاص 
 .4للقاضي العادي

وتتجلى الحالة الثانية في المطالبة بالتعويض عن أضرار الحبس المؤقت، حيث أقر المشرع 
شخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في إمكانية منح تعويض لل

حقه بصدور قرار �ائي قضاء  بألاّ وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا 
  5حيث يصدر الحكم بالتعويض في هذه الحالة عن لجنة التعويض لدى المحكمة العليا. 

                                                 
، الصادرة 48،  المتضمن فانون الإجراءات الجزائية، ج.ر، العدد 1966جوان 8،  المؤرخ في 155-66من الأمر  531أنظر المادة  - 1

 29، الصادرة في 20، ج.ر، العدد 2017مارس  27، المؤرخ في  06-17لمعدل والمتمم بموجب القانون ،  ا1966جوان،  10في 
 . 2017مارس 

 .، المصدر نفسه 531أنظر المادة  – 2
 .المصدر نفسه ،2مكرر/ 137راجع المادة  -3 
  342زائر، المرجع السابق ،ص_ سعاد ميمونة، توزيع الاختصاص القضائي بين القضاء الإداري والقضاء العادي في الج 4
 344، صالمرجع نفسه – 5
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 ءت المقررة بحكم الاجتهاد القضائي الإستثنا  -ثانيا
تتمثل في العقود التوثيقية بين الخواص من طرف الإدارة العامة وكذا الدفع بعدم المشروعية أمام 

 المحكم الجزائية .

 الطعن في العقود التوثيقة بين الخواص من طرف الإدارة العامة  -1
لخواص من طرف الإدارة العامة نص رغم أنه لم يرد بشأن الطعون في العقود التوثيقية بين ا

يستثنيها من اختصاص القضاء الإداري، إلا أن المستقر عليه هو أن منازعات العقود التوثيقية تؤول 
إلى القضاء العادي حتى تلك التي تكون الإدارة طرفا فيها، وهو ما ذهب إليه مجلس الدولة في العديد 

ا الفصل في تلك المنازعات إلى القضاء العادي على من القرارات الصادرة عنه والتي أكد من خلاله
 .1اعتبار أن القاضي الإداري غير مؤهل لمراقبة مدى صحة العقود التوثيقية

الدفع بعدم المشروعية أمام المحاكم الجزائية – 2  
قد تثار أمام هيئات القضاء العادي عند نظرها في القضا� التي تدخل في صميم اختصاصها 

بمسائل لهل ارتباط بأعمال الإدارة ونشاطاتها، كالدفع بعدم مشروعية الأعمال الإدارية أو دفوع تتعلق 
بغموضها ويتعين في هذا الحال أن تتوقف تلك الهيئات عن نظر تلك المسائل مع إحالتها إلى القاضي 

لدعوى الإداري المختص ، غير أن القضاء قد قرر استثناءات على هذه القاعدة، حيث يتعلق الأمر با
 .  2المنظورة أمام المحاكم الجزائية، فكثيرا ما نجد هذه الأخيرة أمام المحاكم الجزائية

فكثيرا ما نجد المحاكم الجزائية مضطرة للنظر في قضا� تتعلق بمشروعية الأعمال الإدارية، التي 
مام المحاكم الجزائية تثار بمناسبة الدعاوى التي تنظرها، ولذلك فحين تثار مشروعية القرار التنظيمي أ

فالاختصاص بالفصل في مشروعية القرار التنظيمي من عدمه معقود لها، فهي ليست بحاجة لإحالة 
النزاع إلى جهات القضاء الإداري، وهذا الاستثناء يبقى في حدود مسألة النظر في مدى مشروعية 

                                                 
 .344سعاد ميمونة، توزيع الإحتصاص القضائي بين القضاء الإداري والقضاء العادي في الجزائر، المرجع السابق ، ص _1
 .344_ المرجع نفسه، ص2
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وقف عن نظر الدعوى الجنائية إلى القرارات التنظيمية، وفي هذه الحالة يتعين على القاضي الجزائي الت
 . 1حين الفصل في المسألة الأولية المدفوع بها أمام القاضي الإداري

 الطعن في قرارات مجلس المنافسة  -ثالثا
إن مجلس المنافسة في سبيل القيام بمهمته يصدر قرارات ضد الممارسات التي تقيد المنافسة أو 

، 12-08من القانون رقم  20و18المادتينية وفقا لنص أوامر يوقفها أو تدابير مؤقتة وإستعجال

 .2وهذه الصلاحيات أو النشاطات التي يقوم بها كلها تخضع في مجملها لرقابة القضاء
وعلى اعتبار أن مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة فإن القرارات التي يصدرها من المفروض 

ع المعيار العضوي المعتمد من طرف المشرع أن يتم مراقبتها من طرف القضاء الإداري، تماشيا م
الجزائري، ولكن خروجها على هذه القاعدة منح المشرع الاختصاص استثناءا لمجلس قضاء الجزائر 
الغرفة التجارية لفحص منازعات مجلس المنافسة المتعلقة بتطبيق قانون المنافسة منح الاختصاص 

 .3 قضا� رفض التجميعالطبيعي لفحص منازعات المجلس للقاضي الإداري في
إن قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بمنازعات موضوعها تقيد المنافسة وإ�ا قابلة للطعن أمام 

من الأطراف المعنية أو من طرف الوزير المكلف  4مجلس القضاء الجزائر الفاصل في المواد التجارية 
 تلام هذه القرارات.بالتجارة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا، إبتداءا من تاريخ اس

فعلاقة التكامل بين مجلس المنافسة والهيئات القضائية تظهر في التنسيق المسبق في دراسة 
الملفات، حيث استطاع مجلس المنافسة اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيد للمنافسة وفي 

 كمحكمة درجة أولى من أن مواجهة ذلك بإمكان القضاء مراقبة قرارات المجلس وبالتالي فهو يعتبر

                                                 
 .345ص  زائر، المرجع السابق،توزيع الإختصاص القضائي القضاء الإداري و القضاء العادي في الج، سعاد ميمونة - 1
، الصادرة في 36، ج.ر، العدد2008يونيو 25المؤرخ في  المتعلق بقانون المنافسة ، ،12-08من القانون  20و18أنظر المادتين  - 2
  .2008يوليو2
 . 87سارة أومدور، شيماء بوعشة، المرجع السابق،ص - 3
 بق.، المصدر السا12-08من القانون  31أنظر المادة  - 4
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الطعن في قراراته يكون أمام المجلس استنادا إلى قواعد قانون الإجراءات المدنية، كما أن الإجراءات 
  1المتبعة أمامه لا تختلف على الإجراءات المتبعة أمام المحاكم .

لمواد وإن القرارات التي يتخذها قد تكون محل طعن أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في ا
وقرار مجلس قضاء نفسه يمكن الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا باستثناء القرارات التي 2التجارية

يرفض بموجبها مجلس المنافسة منح ترخيص بالتجميع فإن الطعن فيها يكون أمام مجلس الدولة وفي 
نافسة غير أن الطابع الأخير يمكن القول على الرغم من ووجود الطابع الإداري للقرارات مجلس الم

التجاري للنزاع القائم فرض منح الاختصاص للقاضي العادي لأنه على إطلاع أكبر بالقانون الواجب 
 3التطبيق

 

 

 

                                                 
 . 87سارة أومدور وبوعشة شيماء، المرجع السابق، ص  - 1
 ،المصدر السابق.12-08،من القانون 30و29انظر المادتين - 2
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 خلاصة الفصل الثاني :
تناول هذا الفصل الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية حيث تطرق إلى الأساس القانوني 

تصاص المحاكم الإدارية، فهي صاحبة الولاية العامة في المنازعة لهذه الأخيرة، وبعدها انتقل إلى اخ
 الإدارية.

ثم نجد المشرع قد استحدث محاكم إدارية للاستئناف، وبإنشائه لهذه الأخيرة قد عزز مبدأ 
 التقاضي على درجتين، وسمح لمجلس الدولة التفرغ لاختصاصه الأصيل المتمثل في الطعن بالنقض.

من  802بمقتضى المادة ثناءات الواردة على المعيار العضوي، وذلك ثم تطرق  إلى الاست

 وقوانين أخرى خاصة.قانون إ.م إ، 
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 ــــــاتمــــــة:خ

نصـــــــل في ختـــــــام هـــــــذه الدراســـــــة إلى القـــــــول إن المشـــــــرع الجزائـــــــري قـــــــد اعتمـــــــد علـــــــى المعيـــــــار 
، حيـــــــث يكـــــــون النـــــــزاع إدار�ً إذا كـــــــان العضـــــــوي كأســـــــاس لاختصـــــــاص المحـــــــاكم الإداريـــــــة الجزائريـــــــة

-98مـــــن القـــــانون  01للمـــــادة أحـــــد أطـــــراف النـــــزاع الإداري شخصـــــاً إدار�ً عامـــــاً، وذلـــــك طبقـــــاً 

قــــــــانون الإجــــــــراءات المدنيــــــــة والإداريــــــــة.  مــــــــن 800/01والمــــــــادة المتعلــــــــق بالمحــــــــاكم الإداريــــــــة  02
عموميـــــــــــة ذات الصـــــــــــبغة يكفـــــــــــي أن تكـــــــــــون الدولـــــــــــة، أو الولايـــــــــــة، أو البلديـــــــــــة، أو المؤسســـــــــــات ال

الإداريـــــة، أو الهيئـــــات العموميـــــة الوطنيـــــة، أو المنظمـــــات المهنيـــــة الوطنيـــــة طرفـــــاً في النـــــزاع حـــــتى يخـــــول 
الفصـــــــل فيـــــــه للمحـــــــاكم الإداريـــــــة، وبالنظـــــــر إلى الأعمـــــــال القانونيـــــــة الـــــــتي تقـــــــوم بهـــــــا هـــــــذه الهيئـــــــات 

 .800المادة المذكورة في 

ضــــــوي كأســــــاس لانعقــــــاد الاختصــــــاص القضــــــائي اعتمــــــاد المشــــــرع الجزائــــــري علــــــى المعيــــــار الع
بــــين جهـــــات القضـــــاء الإداري وتحديـــــد الجهـــــة المختصـــــة الـــــتي يـــــؤول لهـــــا الفصـــــل في الـــــدعوى الإداريـــــة 
الـــــتي يكـــــون أحـــــد أطرافهـــــا شخصـــــاً مـــــن أشـــــخاص القـــــانون العـــــام يعكـــــس رؤيـــــة تقليديـــــة في التنظـــــيم 

صـــــورة تكميليـــــة، حيـــــث يعتمـــــد القضـــــائي. ومـــــع ذلـــــك، اعتمـــــد المشـــــرع أيضـــــاً علـــــى المعيـــــار المـــــادي ب
 .الأخير على طبيعة النشاط الذي تقوم به الإدارة

ومـــــن المهـــــم الإشـــــارة إلى أن المشـــــرع لم يجعـــــل هـــــذه القاعـــــدة مطلقـــــة، بـــــل وضـــــع لهـــــا قيـــــوداً ســـــواء 
في قــــــانون الإجــــــراءات المدنيــــــة والإداريــــــة أو في قــــــوانين خاصــــــة، كمــــــا أن الاجتهــــــاد القضــــــائي عمــــــل 

ءات، ممــــــــا جعــــــــل بعــــــــض المنازعــــــــات الإداريــــــــة في اختصــــــــاص المحــــــــاكم علــــــــى وضــــــــع هــــــــذه الاســــــــتثنا
ـــــذلك، يظهـــــر أن النظـــــام القضـــــائي الجزائـــــري يســـــعى  ـــــة أو هيئـــــات أخـــــرى. ب ـــــة أو مجلـــــس الدول العادي

 .لتحقيق التوازن بين النظريتين العضوية والمادية لضمان عدالة وفعالية النظام القضائي
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 النتائج 
 ص النتائج التالية: من خلال هذه الدراسة يمكن استخلا

أن المنازعــــــــــة الإداريــــــــــة لهــــــــــا علاقــــــــــة وطيــــــــــدة مــــــــــع المعيــــــــــار العضــــــــــوي وتســــــــــتمد وجودهــــــــــا  •
 .وخصوصياتها منه

ـــــــا في العلاقـــــــة القانونيـــــــة أو النـــــــزاع  • يقضـــــــي المعيـــــــار العضـــــــوي بأنـــــــه كلمـــــــا كانـــــــت الإدارة طرفً
 .يالمعروض على القاضي، كان القاضي الإداري هنا مختصًا ويطبق القانون الإدار 

إدراج الهيئــــــــات العموميــــــــة الوطنيــــــــة والمنظمــــــــات المهنيــــــــة الوطنيــــــــة ضــــــــمن مقتضــــــــيات المــــــــادة  •
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 800

هم موضــــــوع الاختصــــــاص القضــــــائي في المــــــادة الإداريــــــة في تســــــهيل مهمــــــة المتقاضــــــي في ايســــــ •
هــــــة القضــــــائية تحديــــــد معــــــايير الاختصــــــاص القضــــــائي، ممــــــا يجنــــــبهم معــــــا�ة البحــــــث عــــــن الج

 .المختصة من خلال الاعتماد على المعيار العضوي

أعــــــــاد المشــــــــرع توزيــــــــع قواعــــــــد الاختصــــــــاص بــــــــين هيئــــــــات القضــــــــاء الإداري الجزائــــــــري، بمــــــــا  •
 .يكرس مبدأ التقاضي على درجتين

اســــــتحدث المشــــــرع ســــــت محــــــاكم إداريــــــة للاســــــتئناف موزعــــــة عــــــبر الــــــتراب الــــــوطني، تخــــــتص  •
في الأحكـــــــام والقـــــــرارات القضـــــــائية الصـــــــادرة عـــــــن المحـــــــاكم  بالنظـــــــر في الطعـــــــون بالاســـــــتئناف

 .الإدارية

عملــــــت الإصـــــــلاحات القانونيـــــــة الأخـــــــيرة علـــــــى تخفيـــــــف العـــــــبء عـــــــن مجلـــــــس الدولـــــــة، ممـــــــا  •
مكنــــــه مــــــن التفــــــرغ لــــــدوره الأساســــــي في مجــــــال الاجتهــــــاد والــــــنقض، وبــــــذلك يــــــتم اســــــتئناف 

 .المحاكم الإدارية للاستئنافجميع الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام 
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 المقترحات 

 :قترحات التاليةلمبعد عرض هذه النتائج، توصلنا ل

 مقترحات خاصة: -

، علــــــى غــــــرار النظــــــام الفصــــــل بــــــين قــــــانون الإجــــــراءات المدنيــــــة وقــــــانون الإجــــــراءات الإداريــــــة •
 . الفرنسي، لتحقيق ازدواجية حقيقية في الهيئات القضائية

الإداري الجزائــــــــري بشــــــــكل مســــــــتقل عــــــــن القضــــــــاء العــــــــادي  العمــــــــل علــــــــى تنظــــــــيم القضــــــــاء •
 .لتعزيز الشفافية والكفاءة

ز�دة عـــــــدد المحـــــــاكم الإداريـــــــة للاســـــــتئناف في الجزائـــــــر نظـــــــراً لقلـــــــة عـــــــددها مقارنـــــــة بالمحـــــــاكم  •
 .الإدارية الأولية

لتجنــــــــب  ،تعبــــــــير "القضــــــــاء الكامــــــــل" بإضــــــــافةمــــــــن القــــــــانون  800لمــــــــادة تعــــــــديل نــــــــص ا •
 القانون.من نفس  01مكرر  900التعارض مع المادة 

ـــــة المهـــــام المرتبطـــــة  • ـــــة بســـــبب كثاف ـــــاً مـــــن مجلـــــس الدول ينبغـــــي ســـــحب قضـــــاء الاســـــتئناف �ائي
 .به

 مقترحات عامة: -

تعزيـــــــز الـــــــوعي القـــــــانوني بـــــــين المتقاضـــــــين حـــــــول المعيـــــــار العضـــــــوي واختصاصـــــــات المحـــــــاكم  •
 .الإدارية لتجنب التأخير والإشكاليات في تقديم الدعاوى

رات تدريبيـــــــــة وورش عمـــــــــل للقضـــــــــاة والمحـــــــــامين حـــــــــول التطـــــــــورات الحديثـــــــــة في تقـــــــــديم دو  •
 .القانون الإداري وتطبيقاته لتعزيز الفهم العميق والمهارات اللازمة

دعــــــــــم البحــــــــــث الأكــــــــــاديمي والميــــــــــداني في مجــــــــــال القــــــــــانون الإداري لتحديــــــــــد الفجــــــــــوات  •
 .القانونية واقتراح حلول مبتكرة تعزز من فعالية النظام القضائي
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ـــــة لضـــــمان ســـــرعة وكفـــــاءة  • ـــــة للمحـــــاكم الإداري ـــــة التحتي العمـــــل علـــــى تحـــــديث وتطـــــوير البني
 .البت في المنازعات الإدارية

ــــــة  • ــــــين المحــــــاكم الإداري ــــــة للاســــــتئناف،تحســــــين التعــــــاون ب ــــــاغم  والمحــــــاكم الإداري ــــــق التن لتحقي
 .والتكامل في تطبيق القوانين وحل النزاعات

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 قائمة المصادر و المراجع 
 

 103 

 
 المصادر والمراجع قائمة  -

 باللغة العربية : -

 قائمة المصادر  -أولا

 * الدساتير 
، منشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -1

، الصادرة 76، المتعلق بإصدار نص الدستور، ج.ر، العدد 1996ديسمبر  7المؤرخ في  438 /96
، الصادر بموجب 2020المعدل والمتمم بموجب التعديل الدستوري سنة  ،1996مارس  8في 

، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، 2020- 12 -30، المؤرخ في 20/442المرسوم الرئاسي 
 . 2020ديسمبر  30، الصادرة بتاريخ  82ج.ر، العدد 

-30، المؤرخ في 20/442، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 2020التعديل الدستوري لسنة  – 2
ديسمبر  30، الصادرة بتاريخ 82المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، ج.ر ، العدد  12-2020

2020 . 

 * القوانين العضوية 
يتضمن اختصاصات مجلس الدولة  5/30/1998، المؤرخ في 01 -98القانون العضوي  – 1

-11بموجب القانون العضوي  ، المعدل والمتمم1998، لسنة  38وتنظيمه وعمله، ج.ر، العدد 
 .  2022، سنة  41، ج.ر ، العدد  2022جوان  9، المؤرخ في  22

،المتعلق بالمحاكم الإدارية، ج .ر،العدد  1998ماي  30،المؤرخ في  02-98القانون العضوي-2
 . 04/1998/ 01،المؤرخة في  37

بالتنظيم القضائي، ج.ر ،  ، المتعلق2022جوان  9، المؤرخ في 10-22القانون العضوي رقم  – 3
 . 2022، سنة 41العدد 
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 * القوانين العادية 
، المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات 1981فبراير 7، المؤرخ في 01-81القانون رقم  –1

الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية 

 .1981فبراير  10، المؤرخة في 6ير العقاري والأجهزة العمومية ، ج.ر، العدد والتسي
، 15، المتعلق بقانون الولاية، ج.ر، العدد 7/04/1990، المؤرخ في 09-90القانون رقم  –2

، ج.ر، العدد  2012فبراير  29، المؤرخ في 07-12المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1990
 .  2012، سنة  12

، المتعلق بالأملاك الوطنية، ج.ر، العدد 1990ديسمبر  1المؤرخ في  30-90القانون رقم  –3
 . 2/12/1990، بتاريخ 52

، المتعلق بتنظيم حركة مرور عبر الطرق 2001غشت  19، المؤرخ في 14-01القانون  -4
 .2001غشت  19، بتاريخ 46.ر، العدد جوسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، 

يوليو  2، الصادرة في 36، ج.ر، العدد 2008يونيو  25، المؤرخ في 12-08ون القان -5
2008. 

 . 2011، سنة 37، المتعلق بالبلدية، ج.ر، العدد 2011يوليو 3، المؤرخ في 10-11القانون  –7
، 2، المتضمن التقسيم القضائي، ج.ر، العدد 2022ماي  5، المؤرخ في 07- 22القانون  -8

 . 2022سنة 
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008فبراير  25، المؤرخ في 09-08قانون رقم ال -9

-22المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  4/2008/ 23، مؤرخة في  21والإدارية، ج.ر، العدد 
 .17/7/2022، المؤرخة في 48، ج.ر، العدد  2022يوليو 12، المؤرخ في 13

 * الأوامر 
، المتضمن قانون الإجراءات 1966جوان  8المعدل والمتمم ، المؤرخ في ، 154-66الأمر رقم  - 1

 . (ملغى)1966جوان 9، المؤرخة في 47المدنية، ج.ر ، العدد 
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،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،ج.ر ،  1966جوان 8، المؤرخ في 155-66الأمر رقم -2
، المؤرخ في  06-17ب القانون ، المعدل والمتمم بموج 1966جوان  10، الصادرة في 48العدد 

 . 2017مارس  29، الصادرة في  20، ج.ر ، العدد  2017مارس  27
، المتضمن قانون العقوبات ، ج.ر،  1966يونيو  8، المؤرخ في  156-66الأمر رقم  –3

 . 1966، 49العدد
مر ، المتضمن قانون الجنسية ، المعدل بالأ15/12/1970، المؤرخ في  86-70الأمر رقم  –4

 . 15، ج.ر ، العدد  2/2005/ 27المؤرخ في  05-01
، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2021مارس  10، المؤرخ في  01-21الأمر رقم  –5

 .17الانتخابات ، ج.ر ، العدد 

 * التنظيمات
، المتعلق بالتنظيم الإداري للضمان 20/8/1985، المؤرخ في 223-85المرسوم رقم  –1

 . 1985، سنة  35اعي، ج.ر ، العدد الاجتم
يحدد هياكل الإدارة المركزية  ،1990يونيو  23، المؤرخ في 188-90المرسوم التنفيذي رقم  – 2

 .1990، 26وأجهزتها في الوزارات، ج.ر، العدد 
، المتضمن الوضع القانوني لصناديق 8/1/1992، المؤرخ في 07-92المرسوم التنفيذي رقم  –3

 . 1992، سنة  2ماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، ج.ر ، العددالضمان الاجت
، يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية  1994مايو  29، المؤرخ في  132-94المرسوم الرئاسي رقم  –4

 . 1994، سنة  39وهياكلها الداخلية ، ج.ر ، العدد 
، يحدد كيفيات تطبيق أحكام 1998 نوفمبر 14، المؤرخ في 356-98المرسوم التنفيذي رقم  –5

، 85، المتعلق بالمحاكم الإدارية، ج.ر، العدد 1998مايو 30، المؤرخ في 02-98القانون رقم 
 . 2011مايو  22، المؤرخ في 195-11المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
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وائر الاختصاص ، محدد لد2022ديسمبر  11، المؤرخ في 435-22المرسوم التنفيذي رقم  –6
ديسمبر  14، المؤرخة في 84الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية، ج.ر، العدد 

2022. 
، يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي 2023مارس  18، المؤرخ في 120-23المرسوم  –7

 .2023مارس  21ؤرخة في ، الم 18للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف ، ج.ر ، العدد 

 قائمة المراجع  -ثانيا  

 الكتب  -أ
الخلايلية محمد علي ، القانون الإداري ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، د.ب.ن،  – 1

2015                         . 
ارات المركز الوافي سامي، الوسيط في دعوى الإلغاء "دراسة تشريعية وقضائية وفقهية"، إصد –2

 . 2018الديمقراطي العربي، ألماني برلين، 
بسيوني حسن السيد، دور القضاء الإداري في المنازعات الإدارية، عالم الكتاب، القاهرة،  –3 

1998 . 
بعلي محمد الصغير، القانون الإداري والتنظيم الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، د.ب.ن ،  – 4

2002 . 
 .2009لوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، ـــــــ، ا -5
 .2009/2010ـــــــ، الهيئات القضائية الإدارية، منشورات جامعية، الجزائر،  -6
 . 2011ــــــ، المحاكم الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، د.ب.ن،  - 7
ائر " دراسة وصفية تحليلية مقارنة ، طبعة معدلة طبقا بوضياف عمار، القضاء الإداري في الجز  – 8

 . 2008لقانون الإجراءات المدنية والإدارية "، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر ، 
ــــــ، المرجع في المنازعات الإدارية " دراسة مدعمة بالإجتهادت القضائية للمحكمة العليا  - 10

ل الإطار النظري للمنازعات الإدارية ، الطبعة الأولى، جسور ومجلس الدولة ومحكمة التنازع القسم الأو 
 . 2013للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 
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بوجادي عمر، اختصاص المحكم الإدارية في الجزائر " على ضوء التعديلات الحديثة سنة  – 11
  2023، دار الأمل للطباعة والنشر ، الجزائر ،  2022/2023

 2015الإدارية في ظل القانون الجزائري، دار بلقيس للنشر، الجزائر، بوعلي سعيد، المنازعات  – 12
. 

جرف طعيمة، القانون الإداري "دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة" ملتزم للطباعة  – 13
 . 1980والنشر ، القاهرة ، 

ات الحلبي الحقوقية، جورج سعد، القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية، دار النشر منشور  – 14
 . 2011لبنان، 

خلوفي رشيد ، القضاء الإداري " تنظيم واختصاص " ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  – 15
2002 . 

  2007ـــــ، قانون المنازعة الإدارية " تنظيم واختصاص القضاء الإداري " الطبعة الثالثة، الجزائر،  -16
دي ، المنازعات العقارية " في ضوء آخر التعديلات وأحدث زروقي ليلى وباشا عمر حم –17

 .2012/2013الأحكام "، دار هوم للطباعة والنشر ، الجزائر، 
 . 1973شتا محمد علي، التنظيم والإدارة في النظام العام ، مكتبة عين شمس، القاهرة،  –18
صاص" الجزء الثالث، ديوان شيهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية "نظرية الاخت –19

 . 1998المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 
ــــــ ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية "نظرية الاختصاص " ، الجزء الثالث ، الطبعة الثالثة ،  -20

 . 2005ديوان المطبوعات الجامعية ، د.ب.ن ، 
ئات والإجراءات أمامها "، الجزء الثاني ، الطبعة ــــــ ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية " الهي -21

 . 2008الثانية ، ديوان الطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
ـــــ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية" الأنظمة القضائية المقارنة والمنازعات الإدارية " الجزء  -22

 . 2008، الأول، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر
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ـــــ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية،  -23
 . 2009الجزائر، 

عبد الرزاق يعقوب، الوجيز في شرح القانون الإداري ، الجزء الأول ، دار هومه، الجزائر،  -24
2018 . 

 . 2012ارية ، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، عدو عبد القادر ، المنازعات الإد –25
عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري "نظرية الدعوى  –26

 . 1998الإدارية "، الجزء الثاني ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 
في النظام القضائي الجزائري " القضاء الإداري " الجزء ــــــ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية  -27

 . 1998الأول ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
 . 2006ــــــ، قضاء التفسير في القانون الإداري ، الطبعة الخامسة ، دار هومة ، الجزائر ،  -28
لمطبوعات الجامعية ، الطبعة فريجة حسين، شرح القانون الإداري " دراسة مقارنة "، ديوان ا –29

 . 2010الثالثة ، د.ب.ن ، 
ـــــ، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات  -30

 . 2013الجامعية ، 
.ب.ن، لباد �صر، الأساس قي القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار المجلد للنشر والتوزيع، د – 31

 د.س.ن .
 ليو راضي مازن، القانون الإداري ، الطبعة الثالثة ، د.د.ن ، د.ب.ن ، د.س.ن . -32
محيو أحمد، المنازعات الإدارية " ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد"، الطبعة السابعة، ديوان  – 34

 . 2008المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 
لإدارية في ظل القانون الجزائري ، دار هومه، الجزائر ، ميمونة سعاد، المرجع في المنازعات ا - 35

2018 . 
نحيلي سعيد، القانون الإداري" المبادئ العامة"، الجزء الأول، منشورات جامعة البعث،  -36

 . 2012/2013د.ب.ن، 
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 المقالات العلمية   -ثالثا  
مجلة تئناف في الجزائر ، أغلابي بوزيد وحمشة مكي ، النظام القانوني للمحكمة الإدارية للاس -1

 . 2023،  1، العدد  13المجلد المفكر ، 
 . 2014،  11، العدد مجلة التواصل بعلي محمد الصغير ، المنازعات الانتخابية المحلية ،  -2
مجلة بن حليمة إبراهيم ، تطور القانون الإداري وأثره على حركة التشريع اتساعا وانحصارا ،  -3

 د.س.ن ، العدد الثالث .،  الاجتهاد القضائي
مجلة دائرة البحوث القانونية بن معمر رابح ، الوظيفة القضائية للمجلس الدولة في الجزائر ،  -4

 .  2018، العدد الرابع ، جانفي  والسياسية مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية 
لإداريين بالمعنى الضيق ومدى دريد كمال و رايس أمينة ، مقومات ازدواجية القانون والقضاء ا -5

 . 2023، جوان  2، العدد  37، المجلد  1حوليات جامعة الجزائر وجودها في الجزائر ، 
، المجلد  ، مجلة العلوم القانون والسياسية عيساوي نبيلة ، خصوصية منازعات الجنسية الجزائرية  -6

 . 2021، سبتمبر  2، العدد 12
ي وأثره في تحديد قواعد الاختصاص النوعي لمجلس الدولة ، مجلة سابق حفيظة ، المعيار العضو -7

 . 2019،  18المفكر ، العدد 
مجلة الدراسات القانونية قاضي فاطمة الزهراء ، المحاكم الإدارية للاستئناف " الأسس الآثار "،  -8

 . 2023،  1، العدد  9، المجلد  المقارنة
 مجلة القانونفي النظام القضائي الإداري الجزائري، مصدقي علي، أحكام الدعاوى التفسيرية  -9

 .2016، 4، العدد والعلوم السياسية
مجلة معالم ميمونة سعاد ، توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي في الجزائر ،  -10

 .2017، 2، العدد  للدراسات القانونية والسياسية
مجلة الأستاذ الباحث الاستئناف في المادة الإدارية، وصفان وحيدة وظريفي �دية، قضاء    -11

 .3202، 2، العدد8المجلد للدراسات القانونية والسياسية،
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 09/12/2007الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ  45غناي رمضان، تعليق على قرار رقم -12
المجلة النقدية ، عن موقف محكمة التنازع من كفاية المعيار العضوي لتحديد اختصاص القضاء الإداري

، متاح على موقع: 338-318، ص2011، 01، العدد 06، المجلد للقانون والعلوم السياسية
zd.tsirec.pssa.www//https . 

 الأطروحات والمذكرات الجامعية  -رابعا 

 أطروحات الدكتوراه : –أ 
روحة لنيل شهادة بوعمران عادل، معيار الاختصاص القضائي بالمنازعة الإدارية بالجزائر، أط -1

الدكتوراه، تخصص مؤسسات إدارية دستورية، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة باجي مختار 
 . 2012/2013عنابة ، 

 مذكرات الماجستير :  –ب 
بن ذيب زهير ، معيار الاختصاص القضائي في النزاع الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،ن  -1

بن عكنون،  1ومية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائرتخصص دولة ومؤسسات عم
2012/2013 . 

بوشعور وفاء، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  -2
الماجستير، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باجي مختار عنابة، 

2010/2011 . 
ضي نبيلة ، الرقابة القضائية على منازعات الأملاك الوطنية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ما -3

 .2013/2014،تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة باجي مختار عنابة، 

 مذكرات الماستر : –ج   
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 الملخص:
 

يعد المعيار العضوي من أهم المعايير التي يعتمد عليها القضاء الإداري في الجزائر لتحديد 
ه. يستند هذا المعيار إلى صفة الجهة الإدارية المعنية بالنزاع، بغض النظر عن طبيعة اختصاص

 النشاط الإداري الذي أدى إلى النزاع. 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يعتمد القضاء الإداري الجزائري  800بموجب المادة 

إذا كان أحد أطرافه شخصا من  إدار�على المعيار العضوي كقاعدة عامة، حيث يتم اعتبار النزاع 
 .أشخاص القانون العام، مما يخول المحاكم الإدارية صلاحية الفصل فيه

مع ذلك، هناك استثناءات لهذه القاعدة، حيث توجد بعض الحالات التي يتم فيها توزيع 
لمدنية الاختصاص بناء على معايير أخرى، كما ورد في قوانين خاصة متعددة وقانون الإجراءات ا

 .والإدارية نفسه
توزيع لمعيار العضوي، المنازعات الإدارية، القضاء الإداري، ا الكلمات المفتاحية:
 .الاختصاص القضائي

Summary 
 

The organic criterion is one of the most important criteria on which the 
administrative judiciary in Algeria relies to determine its jurisdiction. This 
criterion is based on the status of the administrative body involved in the 
dispute, regardless of the nature of the administrative activity that led to the 
dispute.  

Under Article 800 of the Code of Civil and Administrative Procedure, 
the Algerian administrative judiciary relies on the organic criterion as a 
general rule, whereby a dispute is considered administrative if one of its 
parties is a person of public law, giving the administrative courts jurisdiction 
over it. 

However, there are exceptions to this rule, as there are some cases 
where jurisdiction is allocated based on other criteria, as stipulated in various 
special laws and the Code of Civil and Administrative Procedure itself. 
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